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 [د. مشاري خليفة العيفان]
 
 
 409 [احلادية والثالثونالسنة ]                  [7201 يناير هـ8143 ربيع الثاين -والستون  التاسع العدد]
 
 
 في الواليات املتحدة األمريكية باإلذناباتفاقات االعتراف املسبق 
 **دراسة في مدى إمكانية تطبيقها في دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة
  *د. مشاري خليفة العيفان
 
 
تتناول هذه الدراسة بيان صورة من الصور التي تساهم بطريق غري مبارش يف ختفيف 
كاهل املحاكم من نظر القضايا اجلنائية، وهي بال أدنى شك وسيلة فعالة يف الواليات 
% دون حاجة إىل اتباع 70املتحدة األمريكية حيث حتسم القضايا اجلنائية بام يفوق نسبة 
ت اجلنائية، وهذه الوسيلة هي عبارة عن اتفاق يربم بني جهة الطريق املعتاد للمحاكام
االهتام واملتهم يصدق عليه من قبل املحكمة ويسمى هذه االتفاق باتفاق االعرتاف 
، ويأيت القسم األول من هذه الدراسة لبيان حتديد مفهوم هذه االتفاقات باإلذناب
ي تلعب ذات الدور ثم تنتقل ومتييزها عن غريها من الوسائل اإلجرائية األخرى والت




يعد من أحد أهم أهداف السياسة العقابية التي يسعى إليها املرشعون حول دول 
العامل حتقيق األثر الرادع للقانون، وال ريب أن عنرص الردع يرتبط بشكل رئييس بعنرص 
ه كلام كانت هناك رسعة يف توقيع العقاب عىل املجرم حيث إنآخر وهو عنرص الزمن 
من  كثريا  املجتمع أو احتاملية حتققه، لذلك نجد زادت فرصة حتقيق الردع العام يف 
تتعلق بحق  أحكاما  و نصوصا  التنظيامت القانونية عىل املستوى الوطني والدويل تفرد 
                                                 
  7/5/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
 ( تم تمويل هذا العمل من قبل جامعة الكويت، مشروع بحث رقمLP01/15.). 
 جامعة الكويت. –كلية الحقوق  -أستاذ القانون الجزائي املساعد 
 القسم األول ملخص 
 املقدمة 
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 [االعرتاف املسبق باإلذناب يف الواليات املتحدة األمريكيةاتفاقات ]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 410
 
 
األفراد يف حماكمة خالل مدة معقولة عىل غرار احلال العهد الدويل للحقوق املدنية 
 ألمريكي. والسياسية واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والدستور ا
ويأيت حق املتهم يف حماكمة خالل مدة معقولة لتحقيق غاية جمتمعية عامة وغاية 
تفعيل هذا احلق من شأنه حتقيق فائدة للمجتمع عىل صعيد الردع  حيث إنخاصة باملتهم 
 ،العام واخلاص كام جينب الدولة تكبد الكثري من النفقات بسبب إطالة أمد التقايض
تكدس القضايا أمام املحاكم بام  الة أمد التقايض قد يكون من شأنهن إطأأضف إىل ذلك 
عىل جودة العمل القضائي، بينام تتحقق مصلحة الفرد يف رسعة  سلبا  من شأنه التأثري 
يف ضوء  خصوصا  الفصل يف االهتام املنسوب إليه بوضع حد لآلالم النفسية له وألرسته 
ة أمد التقايض من شأنه إضعاف قدرة املتهم مبدأ علنية جلسات املحاكمة، كام أن إطال
 عىل إثبات براءته وتفنيد أدلة االهتام.
رسعة "وقد عربت املحكمة الدستورية العليا يف مرص عن هذا احلق بالقول إن 
 الفصل يف الدعوى جزء من احلق يف حماكمة منصفة، فال جيوز أن يكون االهتام مرتاخيا  
 قلق املتهم، ويعوق بالورورة مباترته للحقوق واحلريات بام يثري ال  يطو ا  أمد أو معلقا  
التي كفلها الدستور، وعىل األخص ما تعلق فيها بحرية التعبري، وحق االجتامع، 
واإلسهام يف مظاهر احلياة العامة، وقد يلحق به احتقار فيام بني مواطنيه أو يفقده عمله، 
، يعرقل خطاه، ويقرتن مديدا   هتا زمنا  كام أن حماكمة املتهم بطريقة متأنية متتد إجراءا
بمخاطر تتهدد هبا فرص االتصال بشهوده، ويرجح معها كذلك احتامل اختفائهم، 
ووهن معلوماهتم يف شأن اجلريمة حتى مع وجودهم، وهو كذلك يثري داخل كل متهم 
 ، إذ يظل مالحقا بجريمة ال تبدو لدائرة ترورها منومتصال   عميقا   نفسيا   اضطرابا  
    (1)"إىل الدليل. مفتقرا   ن االهتام ضده كان مترسعا  أكون سببها هناية، وقد ي
كام تشري اإلحصائيات يف مجيع دول العامل إىل ازدياد شائع يف مستوى معدالت 
ارتكاب اجلريمة، فنجد عىل سبيل املثال أن معدل ارتكاب اجلريمة لليوم الواحد يف دولة 
                                                 
 قضائية "دستورية". 17( سنة 64في القضية رقم ) 1998فبراير  7دستورية عليا في  (1)
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 411 [احلادية والثالثونالسنة ]                  [7201 يناير هـ8143 ربيع الثاين -والستون  التاسع العدد]
 
 
بينام تشري اإلحصائيات التفصيلية إىل أن معدل  ( جريمة،17الكويت يصل لعدد )
(، كام 2011( ألف جريمة خالل التسعة أشهر األوىل للعام )19ارتكاب اجلريمة يبلغ )
( بحسب نوع القضية إىل أن اجلنايات 2009-2005تشري اإلحصائيات عن الفرتة من )
عتداء عىل املال %( من عدد القضايا الواردة مثل جرائم القتل واال50.7تشكل حوايل )
والعرض والسمعة وجرائم املخدرات واخلمور، كام تشري ذات اإلحصائيات إىل أن ثلث 
عدد القضايا خالل تلك الفرتة هي جنح جتارة وجنح شيكات بمعدل 
(20.7()%10.4.)%(2)  
وال ريب أن هذا االزدياد من شأنه زيادة العبء عىل كاهل املحاكم بام من شأنه إعاقة 
العدالة، لذلك بدأت السياسات الترشيعية باستحداث العديد من األنظمة حتقيق 
اإلجرائية التي هتدف إىل إجياز إجراءات املحاكامت اجلزائية، وجتد هذه األنظمة 
عىل بعض حقوق املتهمني التي من شأهنا  -ولو بشكل غري مباتر  -إشكاالهتا يف تعدهيا 
خل املرشع يف تبني مثل هذه األنظمة عن مساره إطالة أمد التقايض اجلزائي، لذلك مل يت
الطبيعي يف حتقيق أحد أهداف القوانني اإلجرائية اجلزائية وهو املحافظة عىل حقوق 
 املتهمني يف ظل عملية االبتسار اإلجرائي.
ومن الصور التي تبناها املرشع اجلزائي كصورة بديلة وموجزة لنظام املحاكمة 
لصلح اجلزائي ونظام األوامر اجلزائية ونظام التسوية اجلنائية اجلزائية التقليدية نظام ا
ونظام الوساطة اجلزائية، وتصنف بعض هذه األنظمة حتت مسمى العدالة التفاوضية، 
ومن صور املحاكمة اجلزائية املوجزة التي ال تعرفها يف وقتنا املعارص جل األنظمة 
اإلذناب حيث يربز هذا النوع من القانونية العربية ما يسمى بنظام االتفاقات عىل 
يف كثري من  االتفاقات يف األنظمة األنجلوسكسونية، وال ريب أن هذا النظام يعترب فعاال  
دول العامل التي تتبع املدرسة الالتينية يف جممل سياساهتا الترشيعية ومن هذه الدول 
إلذناب يتسع الواليات املتحدة األمريكية حيث تشري اإلحصائيات إىل أن اتفاقات ا
                                                 
 – 2009عام  –قسم النيابة العامة  –إدارة اإلحصاء والبحوث  –وزارة العدل  –الكتاب اإلحصائي السنوي  (2)
 .206ص
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 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 412
 
 
نجد أنه عىل مستوى  1998نطاقها يف جمال املحاكامت اجلنائية، عىل سبيل املثال يف عام 
 يعادل ما –ألف من أحكام اإلدانة  59ألف من أصل  56املحاكامت اجلنائية الفيدرالية 
بينام عىل مستوى  (3)واملتهم، االهتام جهة بني باإلذناب اتفاقات نتيجة جاءت -% 94
امت اجلنائية التي جترى يف الواليات )املحاكامت املحلية( تشكل هذه االتفاقات ما املحاك
ورغم ما تتمتع به هذه االتفاقات  (4)% كأساس لألحكام الصادرة يف اإلدانة،91يعادل 
من أمهية بالغة من الناحية العملية، نجد أن هذه االتفاقات الزالت حمل خالف عىل 
 لترشيعية.صعيد األحكام الدستورية وا
وتأيت هذه الدراسة لبيان مضمون تلك االتفاقات )اتفاقات اإلذناب أو اتفاقات 
 االعرتاف املسبق عىل اإلذناب( من خالل التعرض للنقاط اآلتية:
  مضمون اتفاقات االعرتاف املسبق عىل اإلذناب وما خيتلط هبا من مفاهيم إجرائية
 مشاهبة.
  باإلذنابالنقاشات التي جرت بني مؤيدي ومعاريض اتفاقات االعرتاف املسبق 
 بشأن مدى جدوى االستمرار هبذه االتفاقات من عدمه.
  األحكام القانونية ملرحلة املفاوضات كمرحلة ممهدة للوصول إىل اتفاقات
 .باإلذناباالعرتاف املسبق 
 رشوعية عىل هذه االتفاقات الضوابط الدستورية والترشيعية الالزمة إلضفاء امل
 وترتيبها آلثارها القانونية.
كام جاءت هذه الدراسة لبيان مدى إمكانية تبني مثل هذه االتفاقات يف دولتي 
الكويت واإلمارات العربية املتحدة حيث حيد من مرشوعية هذه االتفاقات حمظورات 
يثور التساؤل حول إذا ما  دائام  دستورية وقيود ترشيعية، فمن جانب الفلسفة الترشيعية 
كان جيب عىل املرشع أن يشجع حدوث هذا النوع من االتفاقات أو يمنعها، وتقوم 
 ترتب قد أهنا يف - الذات إدانة عىل تعتمد ميزة من توفره وما –خطورة اتفاقات اإلذناب 
                                                 
 كما سنرى  (3)
ً
 في هذه الدراسة. الحقا
(4)  United States Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, Sourcebook of Criminal Justice Statitics – 1998 - 407 (1999). 
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 413 [احلادية والثالثونالسنة ]                  [7201 يناير هـ8143 ربيع الثاين -والستون  التاسع العدد]
 
 
 الكافية األدلة االهتام جهة متلك ال أشخاص األقل عىل أو بريئني ألشخاص اإلدانة
يتنازل  باإلذناب اتفاق يف االهتام جهة مع يدخل الذي الشخص أن باعتبار إلدانتهم
بموجب ذلك االتفاق عن الكثري من احلقوق الدستورية ومنها حقه يف عدم إدانة 
الذات، وحقه يف قرينة الرباءة التي ال تنقض إال بقيام جهة االهتام بإثبات خالف ذلك، 
  مواجهة شهود اإلثبات وحقه يف تقديم شهود النفي. وحقه يف حماكمة علنية، وحقه يف
لذلك يعد من الوروري التأكد من أن هذا التنازل قد حدث بناء عىل رغبة وعلم من 
لضعف أو جهل من جانب ذلك الفرد، أضف إىل ذلك أن  استغالال  جانب املتهم وليس 
ات اإلذناب وما يقدمه املتهم بام أنه سيعتمد بشكل كبري عىل املحامي يف مفاوضات اتفاق
له من نصائح بشأن القرار يف الدخول يف تلك االتفاقات من عدمه، جيب لصحة هذه 
االتفاقات أن تكون املساعدة القانونية املقدمة من جانب ذلك املحامي فعالة وليست 
 شكلية.
ويف سبيل حتقيق الغاية من وراء هذه الدراسة حرصنا عىل سرب أغوار املوضوع 
واياه وبلورته عن طريق االستعانة بآراء من سبقونا، كام حاولنا قدر اإلمكان ومتحيص ز
إضافة مرئياتنا بشأنه، كام اتبعنا منهجية املقارنة بالتباعد )التعرض ملوقف كل من املرشع 
األمريكي يف مباحث مستقلة عن موقف املرشع الكويتي واإلمارايت( لكوهنا الوسيلة 
رشع عىل حدة، كام حرصنا عىل االستعانة بالرأي القضائي األمثل يف فهم فلسفة كل م
 والفقهي بالقدر الالزم لبيان احلكم القانوين موضع البحث الفرعي.
ونرجو أن تكون هذه الدراسة إضافة للمكتبة القانونية العربية يف موضوع هام وبارز 
تلك الدعاوى  ملعاجلة تكدس الدعاوى القضائية أمام املحاكم بام ال خيل بحقوق أطراف
وبام ال هيوي بميزان العدالة، كام هتدف هذه الدراسة الستجالء التوجهات احلديثة التي 
طرأت عىل موقف املحكمة يف الواليات املتحدة األمريكية جتاه موضوع اتفاقات 
 االعرتاف املسبق عىل اإلذناب.
 وقد قسمت هذه الدراسة إىل اخلطة التالية:
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 .باإلذنابتفاق ماهية اال املبحث األول:
 املبحث الثاين: الضوابط القانونية لصحة االتفاق عىل اإلذناب.
املبحث الثالث: مدى إمكانية تطبيق أحكام االتفاق عىل اإلذناب يف دولة الكويت 
 واإلمارات العربية املتحدة.
 اخلامتة
 :النتائج والتوصيات 
وببحث املبادئ الدستورية املستقر عليها يف دولتي الكويت واإلمارات العربية 
ال تتعارض مع تلك املبادئ  باإلذناباملتحدة، يتضح أن اتفاقات االعرتاف املسبق 
والتي يأيت عىل رأسها احلق يف حماكمة منصفة ومبدأ املساواة أمام القانون ومبدأ علنية 
تبني من خالل استعراض األحكام الترشيعية التي وردت  اجللسات وقرينة الرباءة، كام
يف نصوص قوانني اإلجراءات اجلزائية يف تلك الدولتني، أن هناك ثمة تعديالت يتعني 
 ها لكي تتوافق الفلسفة الترشيعية وتتحد أحكامها وذلك عىل النحو اآليت:ؤإجرا
  ترتكز بصفة رئيسية  باإلذنابملا كانت مفاوضات االتفاق عىل االعرتاف املسبق
العروض املقدمة للمتهم قد يندرج  حيث إنعىل مرونة الترصف يف الدعوى العمومية 
ضمنها الكف عن املالحقة اجلزائية، األمر الذي يتعني معه تبني تعديالت ترشيعية 
من نظام احلتمية  بدال  تسمح جلهة االهتام بتقرير مدى مالءمة حتريك الدعوى من عدمه 
 اه املرشع الكويتي.الذي يتبن
  من صور العروض التي قد تقدمها جهة االهتام مقابل تعاون املتهم معها هو
وصف قانوين أخف من الناحية العقابية وهو ما يتعارض مع رصيح نصوص  اللجوء إىل
القانون الكويتي واإلمارايت والتي توجب عىل جهة االهتام تبني الوصف األشد من 
تكتفي بل ختضع عملية التكييف للرقابة القضائية، ولتمكني جهة الناحية القانونية وال 
 االهتام من امتالك خيارات متعددة يتعني معاجلة هذه املسألة من ناحية ترشيعية. 
  يف  حممودا   أمرا  ال ريب أن تبني هذه الصور من صور املحاكامت املوجزة يعد
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ظل ازدياد معدل اجلرائم والدعاوى املطروحة أمام املحاكم إال أن اجلانب املرشق هلذا 
النوع من السبل يتعني أال يبالغ فيه عىل حساب اجلانب اآلخر وهو محاية حقوق األفراد 
وحرياهتم، ولضامن عدم اإلخالل بحقوق املتهم جيب عىل املرشع الكويتي واإلمارايت 
زمة بخصوص حق املتهم يف االستعانة بمحام وهو حق ال تكفله إجراء التعديالت الال
الترشيعات املعارصة خالل مراحل االستدالل ومرحلة التحقيق االبتدائي وهي مراحل 
 .باإلذناببدء املفاوضات للدخول يف اتفاق االعرتاف املسبق 
  ،نظرية بناء لال مفر منه  أمرا  تبني هذا النوع من االتفاقات يعد إن يف النهاية
كاملة حلامية املتهم من التعسف القضائي أو جهة االهتام، كام جيب تبني قاعدة االستبعاد 
بناء قواعد مكتوبة ليف حالة فشل املفاوضات أو عدم تصديق املحكمة عىل االتفاقات، 
)إدخال تعديالت ترشيعية( تنظم سلطة املحكمة حيال هذه االتفاقات وجيب بناء 
املفاوضات، وجيب حتديد حقوق املتهم املنبثقة من هذه ضوابط واضحة لعملية 
 االتفاقات.
 املبحث األول 
 باإلذنابماهية االتفاق 
وما قد خيتلط به من مفاهيم  باإلذنابسنتعرض يف هذا املبحث ملفهوم االتفاق 
مشاهبة يف األنظمة اإلجرائية )املطلب األول(، كام سنتناول يف املطلب الثاين دراسة تلك 
النقاشات الفقهية التي دارت حول مدى جدوى هذه االتفاقات وما إذا كان من الصالح 
سة العام االستمرار يف العمل فيها وتشجيعها، بينام سنخصص املطلب الثالث لدرا
 . باإلذنابمرحلة املفاوضات كمرحلة ممهدة لالتفاق 
 املطلب األول 
 باإلذنابمفهوم االتفاق 
)الفرع األول( والتمييز بني  باإلذنابسنتعرض يف هذا املطلب إىل جوهر االتفاق 
وما خيتلط به من أنظمة إجرائية كالصلح اجلنائي والوساطة اجلنائية  باإلذناباالتفاق 
 ية واألمر اجلزائي.والتسوية اجلنائ
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 الفرع األول 
 باإلذنابجوهر االتفاق 
بأنه  باإلذنابأو اتفاق االعرتاف املسبق ( Guilty Plea) يعرف االتفاق عىل اإلذناب
يقوم األول بموجبه باالعرتاف بارتكابه  ،عبارة عن اتفاق يربم بني املتهم وجهة االهتام
اجلريمة أو أداء الشهادة ضد تركائه أمام املحكمة مقابل تنازل جهة االهتام عن االهتام 
ككل أو بعض التهم املسندة للمتهم أو مقابل رفع توصية للمحكمة بتطبيق عقوبة أخف 
للنظام  ووفقا  حكمة، وال تنفذ هذه االتفاقات إال بتصديق امل .من تلك املقررة للجريمة
يت: بعد بشأن املحاكمة تسري عىل النحو اآلالقانوين األمريكي فإن اإلجراءات اجلنائية 
إحالة املتهم إىل املحكمة سواء بقرار من هيئة املحلفني الكربى أو بناء عىل صحيفة اهتام 
حالة، ورغم مقدمة من جهة االهتام، يتعني عىل املتهم أن جييب أو يرد عىل التهم حمل اإل
أن اإلجراءات ختتلف باختالف األنظمة )النظام الفيدرايل أو النظام املحيل القائم عىل 
لنظام اإلجراءات اجلنائية الفيدرالية يتم إعالمه  وفقا  مستوى الوالية(، فإن املتهم املحال 
ن بالتهم املنسوبة إليه ويمنح صورة ضوئية م( arraignment) يف جلسة الرد عىل التهم
  (5)صحيفة االهتام ويطلب منه الرد عىل هذه التهم.
 بــــ( أن يرد بأنه غري مذنأوال  وللمتهم ثالثة خيارات يف الرد عىل هذه التهم: )
(not guilty،)(6) (  أنه ال ينازع يف التهمةثانيا ) (nolo contendere،)(7) (  أنه مذنب ثالثا )
(guilty.)(8)  ولكل من هذه الردود آثاره القانونية املوضوعية واإلجرائية املختلفة، ويف
عىل  تأسيسا  بعض الواليات يمكن للمتهم الرد عىل التهمة املسندة إليه بأنه غري مذنب 
برشط أن يقدم يف املحاكمة الدليل عىل توافر هذا املرض ( Insanity)توافر املرض العقيل 
                                                 
(5) Fed. R. Crim. P. 10 
معنى هذا الخيار أن املتهم يرى أن جهة االتهام قد فشلت في القيام بعبء اإلثبات الذي يقوم عليها وهو  (6)
تقديم الدليل الالزم إلثبات إدانته في ارتكاب الجريمة املنسوبة إليه، وهذا الخيار عادة يتبناه املتهم الواثق من 
 براءته.
دعاء جهة االتهام بأنه ارتكب الجريمة، ويعد هذا الخيار من حيث اار مفاده أن املتهم لن ينازع في هذا الخي (7)
 
ً
 للخيار األول.  اآلثار القانونية معادال
 (8) Fed. R. Crim. P. (11)(a)(1). 
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 (9)ة اإلجرائية يف بعض الواليات وعىل املستوى الفيدرايل،العقيل، عىل صعيد األنظم
أو عدم املنازعة برشوط بعد موافقة املحكمة  باإلذنابيمكن للمتهم أن يرد عىل التهم 
هلذه الردود املرشوطة فإن املتهم يتنازل عن  ووفقا  ، الحقا  وطلب جهة االهتام كام سنرى 
املحاكمة، ولكن تأيت الغاية من وراء  إثارة بعض العيوب التي قد تعرتي إجراءات
الردود املرشوطة وهي متكني املتهم من استئناف بعض اإلشكاليات أو املسائل التي تثار 
 -يف املحاكمة ومل يتم االتفاق عليها بني جهة االهتام واملتهم، ويرتتب عىل ذلك التمكني 
الذي تم مع جهة االهتام  أن املتهم له احلق يف سحب االتفاق -فيام لو نجح االستئناف 
 والرجوع باملركز القانوين إىل ما قبل االتفاق.
 الفرع الثاني
 وما يختلط به من أنظمة باإلذنابالتمييز بين االتفاق 
( خيتلط بكثري من األنظمة باإلذنابوال ريب أن هذا املفهوم )اتفاق االعرتاف املسبق 
بأرسع وأوجز السبل دون اإلخالل اإلجرائية التي هتدف لتحقيق العدالة اجلنائية 
بحقوق املتهم الدستورية، لذلك يتعني التفرقة بني هذا املفهوم وتلك املفاهيم التي قد 
ختتلط به، ومن هذه املفاهيم ما يسمى بالصلح اجلنائي والوساطة اجلنائية والتسوية 
 اجلنائية واألمر اجلنائي.
 والصلح اجلنائي: باإلذناباالتفاق  -
 معامله تكتمل مل حديثا   نظاما   – البعض يرى كام – (10)الصلح اجلنائي أو التصالحيعترب 
وينقسم الصلح بحسب التنظيم الترشيعي  (12)كام يعد من بدائل الدعوى اجلزائية، (11)بعد،
( التصالح عىل خمالفة أو جنحة، 2( التصالح مع اجلهة اإلدارية،)1إىل ثالث فئات: )
                                                 
(9)  Fed. R. Crim. P. (11)(a)(2). 
الصلح وأثره في  –والتصالح، انظر د. أنيس حسيب املحالوي ملزيد من التفصيل حول الفرق بين الصلح  (10)
 وما بعدها. 56ص –دار الفكر الجامعي  - 2011الطبعة  –العقوبة والخصومة الجنائية 
 –مجلة األمن والقانون  –الصلح في نطاق قانون اإلجراءات الجنائية الجديد  –د. هدى حامد قشقوش  (11)
 .206ص – 2003 – 11س
 – 1983سنة  – 53س –مجلة القانون واالقتصاد  –بدائل الدعوى الجنائية  –فتحي سرور د. أحمد  (12)
 . 213ص
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ومل يفرق املرشع الكويتي بني مصطلح الصلح  (13)عليه واملتهم،( الصلح بني املجني 3)
وعىل خالف الوضع يف قانون اإلجراءات اجلنائية  (14)والتصالح يف نصوصه القانونية،
 (15)املرصي، مل يقم املرشع الكويتي بتبني التصالح كسبب عام النقضاء الدعوى اجلزائية،
نصوص القوانني اجلزائية اخلاصة  وقد تبنى املرشع الكويتي الصلح رصاحة يف بعض
كام تبنى املرشع الكويتي  (16)( يف شأن املرور،1976( لسنة )67مثل املرسوم بقانون رقم )
 (17)يف قانون اإلجراءات اجلزائية الصلح بني املجني عليه واملتهم يف نوع حمدد من اجلرائم،
النقضاء  سببا  ام يعدان حيث إهنوقد اتفق كل من الصلح والتصالح يف أثرمها من 
الدعوى اجلزائية سواء بقرار من جهة التحقيق بحفظ التحقيق االبتدائي أو بحكم 
 (18)قضائي بانقضاء الدعوى اجلزائية للتصالح وذلك بحسب وقت قيام هذا السبب.
عن الصلح يف كوهنا اتفاقات هتدف  باإلذنابوختتلف اتفاقات االعرتاف املسبق 
كالصلح  مزدوجا   دورا  يلعب  حاكمة اجلنائية وليس باعتبارها نظاما  إلجياز إجراءات امل
                                                 
 وما بعدها. 42ص  –املرجع السابق  –د. أنيس حسيب املحالوي   (13)
( من قانون اإلجراءات الجزائية الكويتي على "في الجرائم التي يشترط فيها صدور شكوى 240نصت املادة ) (14)
من املجني عليه، وكذلك في جرائم اإليذاء التعدي التي ال تزيد عقوبتها على الحبس ملدة خمس سنوات وجرائم 
راد، والتهديد وابتزاز األموال بالتهديد، يجوز انتهاك حرمة ملك الغير والتخريب واإلتالف الواقع على أمالك األف
للمجني عليه أن يعفو عن املتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده. وتسري على هذا الصلح 
شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح." ويالحظ من النص أعاله أن املشرع تارة يستخدم 
 ى يستخدم لفظ "الصلح". آخر لفظ "التصالح" وتارة 
أجاز املشرع املصري التصالح كسبب النقضاء الدعوى الجنائية في جميع املخالفات والجنح املعاقب عليها  (15)
( مكرر )أ( من قانون اإلجراءات الجنائية 18بالغرامة أو الحبس الجوازي الذي ال يجاوز ستة أشهر. انظر املادة )
 (.2007( لسنة )74املصري املعدلة بالقانون رقم )
 41قررت املادة ) (16)
ً
من األفعال  ( من قانون املرور الكويتي أنه "يجوز قبول الصلح من املتهم الذي يرتكب فعال
  33، 33املنصوص عليها في املواد )
ً
( من هذا القانون أو الئحته التنفيذية والقرارات 37، 36، 35، 34، مكررا
  أن -1املنفذة له على األسس التالية: 
ً
(......(. ملزيد حول 33في حالة مخالفة أحكام املادة ) يدفع مبلغ ثالثين دينارا
الصلح الجنائي في نطاق املادتين  –موضوع الصلح والتصالح في دولة الكويت، انظر د. إبراهيم حامد طنطاوي 
 بعدها.    وما  18ص –دار النهضة العربية  – 2000الطبعة  –( مكرر أ دراسة مقارنة 18( مكرر و)18)
أجاز املشرع الكويتي الصلح في الجرائم التي يشترط فيها صدور شكوى من املجني عليه، وكذلك في جرائم  (17)
اإليذاء التعدي التي ال تزيد عقوبتها على الحبس ملدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة ملك الغير والتخريب 
( من قانون اإلجراءات 240زاز األموال بالتهديد. انظر املادة )واإلتالف الواقع على أمالك األفراد، والتهديد وابت
 واملحاكمات الجزائية الكويتي.
مجموعة اللمساوي القانونية في الصلح الجنائي في  –املستشار فايز اللمساوي والقاض ي أشرف اللمساوي  (18)
 .15ص –ال يوجد دار نشر  – 1999 –الطبعة األولى  –جرائم الجنح واملخالفات 
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يف وأد طريق املحاكمة اجلزائية إذا قام أثناء مرحلة التحقيق  دورا  الذي قد يلعب 
خر متى قام أثناء رسيان إجراءات املحاكمة وهو اختصار آدورا  االبتدائي، بينام يلعب 
وضوع أو سبب الدعوى اجلنائية بصلة، ت ملمإجراءات املحاكمة بصدور حكم ال ي
هتدف حلسم النزاع بحكم  باإلذنابيضاف إىل ذلك أن اتفاقات االعرتاف املسبق 
موضوعي بخالف الصلح الذي حيكم النزاع بحكم إجرائي غري فاصل يف املوضوع، كام 
يرتتب عليها القضاء بعقوبة جنائية بخالف  باإلذنابأن اتفاقات االعرتاف املسبق 
حكام اجلنائية الصادرة بانقضاء الدعوى اجلزائية للصلح أو التصالح، كام يمكن األ
القول إن الصلح بأنواعه الثالثة يرتتب أثره إما بتالقي إراديت أطراف الصلح )املجني 
 (19)عليه واملتهم( أو اإلرادة املنفردة للمتهم وحده )حالة التصالح مع جهة اإلدارة(.
 والوساطة اجلنائية: باإلذناباالتفاق  -
 باإلذنابومن النظم اإلجرائية األخرى التي تقرتب من اتفاقات االعرتاف املسبق 
، ويعرف نظام (20)"نظام التوفيق"نظام الوساطة اجلنائية أو كام يطلق عليه البعض 
إجراء غري قضائي، تقرره النيابة العامة وحدها، قبل حتريك "الوساطة اجلنائية بأنه 
نائية، هبدف تعويض املجني عليه، ووضع حد للمتاعب التي خلفتها الدعوى اجل
 اجلنائية الوساطة إلجراء املنظم - فرنسا يف –، ورغم أن النص الترشيعي (21)"اجلريمة
 إال العامة النيابة قبل من تكون أن ينبغي النظام هذا إىل اللجوء نحو املبادرة أن منه يفهم
، وخيتلف نطاق الوساطة (22)األطراف أحد من تكون أن يمنع ما يوجد ال املبادرة هذه أن
اجلنائية بحسب التنظيم الترشيعي حيث ختتلف الدول يف هذا الشأن، ففي فرنسا عىل 
هلذا النوع من األنظمة اإلجرائية بينام  خصبا   سبيل املثال متثل اجلرائم قليلة األمهية جماال  
                                                 
 .37ص  –املرجع السابق  –د. أنيس حسيب املحالوي  (19)
 2011الطبعة  –انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في قانون اإلجراءات الجنائية  –د. أمين مصطفى محمد  (20)
 .26ص –ال يوجد دار نشر 
دار النهضة  – 2002الطبعة  –النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في املواد الجنائية  –د. محمد الحكيم  (21)
 .37ص –العربية 
 –مجلة الحقوق  –تأمالت في الوساطة الجنائية بوصفها وسيلة إلنهاء الدعوى الجزائية  –د. فايز الظفيري  (22)
 . 171ص - 33السنة  – 2العدد  –مجلس النشر العلمي )جامعة الكويت( 
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نظام الوساطة اجلنائية يف اجلرائم التي تزيد يف النمسا ال يسمح الترشيع باللجوء إىل 
وهيدف املرشع عادة من تبنيه هلذا النظام إىل (23)عقوبتها عن احلبس مدة مخس سنوات،
والفقه ليس عىل توافق بشأن الطبيعة (24)حتقيق أهداف متعددة ومتنوعة من حيث الطبيعة،
 للدعوى اجلنائية أو نظاما   ديال  ب القانونية لنظام الوساطة اجلنائية من حيث اعتبارها نظاما  
ورغم أن من أهداف هذا النظام تفادي اللجوء إىل خيار (25)إلدارة تلك الدعوى،
الترشيعات ال متانع من اجلمع بينهام باعتبار أن ذلك اهلدف يعد  فإناملحاكمة اجلنائية، 
النيابة ( 1أحد األهداف وليس اهلدف الوحيد،ويمثل أطراف الوساطة اجلنائية كل من: )
 ( الوسيط اجلنائي. 4( املتهم،)3( املجني عليه،)2العامة،)
ونظام الوساطة اجلنائية نجد  باإلذنابوباملقارنة بني نظام اتفاقات االعرتاف املسبق 
( من حيث األطراف تقترص أوال  أن هناك اختالفات جوهرية من عدة زوايا: )
املتهم بينام خترج النيابة العامة من بني النيابة العامة و باإلذنابمفاوضات االعرتاف 
 دورا  مفاوضات الوساطة اجلنائية بمجرد البدء بتلك املفاوضات ويلعب الوسيط فيها 
حول سبب  باإلذناب( ترتكز حمادثات ومفاوضات االعرتاف املسبق ثانيا  ،)رئيسيا  
ساطة الدعوى اجلنائية سواء ما تعلق بالتهمة أو العقوبة، بينام تدور مفاوضات الو
( يف ثالثا  اجلنائية حول الوصول إىل غاية وهي جرب رضر املجني عليه أو اسرتضاءه، )
من اللجوء إىل سبيل الدعوى اجلنائية بينام قد تسفر  ةال حمال باإلذناباتفاقات االعرتاف 
مفاوضات الوساطة اجلنائية عن عدم اللجوء إىل خيار املحاكمة اجلنائية متى اقتنعت 
 مة بزوال مربرات ذلك اخليار.النيابة العا
 ونظام التسوية اجلنائية: باإلذناباالتفاق  -
اتفاقات االعرتاف املسبق  منومن األنظمة اإلجرائية األخرى التي قد تقرتب 
                                                 
 وما بعدها.  166ص –املرجع السابق  –د. فايز الظفيري  (23)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق جبر ضرر املجني عليه وإصالح االضطراب الناش ئ عن الجريمة واملساهمة في  (24)
 تفادي املحاكمة الجنائية.
 وما بعدها. 40ص –املرجع السابق  –د. محمد الحكيم  (25)
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وهو نظام ( La Compostion Penale)من حيث السامت نظام التسوية اجلنائية  باإلذناب
القضاء بعدم دستورية نصوص األمر جاء يف النظام القانوين الفرنيس يف أعقاب 
اقرتاح النيابة العامة عىل املتهم يف جرائم "ويمكن تلخيص هذا اإلجراء يف  (26)اجلزائي،
القيام بأعامل معينة وخيضع هذا االقرتاح لتصديق املحكمة وينحرص أثره  حمددة حرصا  
وملا كان هذا اإلجراء أو النظام خيضع لرتتيب آثاره  (27)،"يف انقضاء الدعوى اجلنائية
للتصديق القضائي األمر الذي دعا بعض الفقه إىل اعتباره ذا طبيعة قضائية، ويتميز هذا 
مما يدعو للقول بأنه يف (28)النظام بكثري من الصفات التي يمتاز هبا نظام األمر اجلزائي،
 حقيقته يمثل صورة من صور الصلح اجلنائي.
ه يعد صورة حيث إنمن  باإلذنابرتب هذا النظام من اتفاقات االعرتاف املسبق ويق
من صور املحاكامت املوجزة، كام أن كليهام خيضع لنظام التصديق القضائي، إال أهنام 
( تبدأ التسوية باقرتاح من النيابة العامة بينام مفاوضات أوال  خيتلفان يف عدة أوجه: )
( عادة تبدأ ثانيا  قد يكون الداعي هلا النيابة العامة أو املتهم، ) باإلذناباالعرتاف املسبق 
التسوية اجلنائية قبل البدء بإجراءات التحقيق االبتدائي بينام يف مفاوضات االعرتاف 
ال تبدأ تلك املفاوضات إال بعد االنتهاء من إجراءات التحقيق  باإلذناباملسبق 
د مدى سالمة موقفه ومدى إمكانية إثبات إدانته االبتدائي باعتبار أن املتهم يمكنه حتدي
( ال تنتهي إجراءات التسوية ويرتتب أثرها ما مل يقم املتهم ثالثا  من قبل جهة االهتام، )
بينام تنتهي  قضائيا  باألعامل املحددة واملقرتحة من قبل النيابة العامة واملصدق عليها 
املحكمة عليها وقضائها بعقوبة يف بمجرد تصديق  باإلذناباتفاقات االعرتاف املسبق 
( ترسي التسوية اجلنائية عىل جرائم حمددة حرصا يف رابعا  شأن التهمة حمل االعرتاف، )
( يرتتب عىل خامسا  ، )باإلذنابالقانون بينام يمكن اللجوء إىل اتفاقات االعرتاف املسبق 
اجلنائية يف اتفاقات  التسوية اجلنائية انقضاء الدعوى اجلنائية بينام ال تنقيض الدعوى
                                                 
جلس النشر بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن م -االعتراف املسبق باإلذناب  –د. حاتم الشحات  (26)
 وما بعدها. 300ص – 2008ديسمبر  – 32السنة  4العدد  –العلمي بجامعة الكويت 
 .42ص –املرجع السابق  –د. محمد الحكيم  (27)
 .43ص –املرجع السابق  –د. محمد الحكيم  (28)
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 إال بحكم قضائي يصدر فيها. باإلذناباالعرتاف املسبق 
 ونظام األمر اجلنائي: باإلذناباالتفاق  -
كاهل القضاة بسبب تراكم الدعاوى  عن ورغبة يف تبسيط إجراءات املحاكمة وختفيفا  
أو نظام اإلدانة  (29)اجلنائية، استحدثت الترشيعات اجلنائية ما يسمى بنظام األمر اجلنائي
حرص "ويف تربير هذا النظام املوجز يف إجراءاته يرى جانب من الفقه  (30)بغري مرافعة،
الترشيعات التي أخذت به عىل التوفيق بني مبدأ حتقيق العدالة الرسيعة وبني االقتصاد يف 
ربر ما حتول دون الوصول إىل حتقيق رسيع للعدالة دون م كثريا  اإلجراءات الشكلية التي 
أو مقتىض لذلك، وخاصة بالنسبة لكثري من اجلرائم التي تتميز بضآلة أمهيتها والتي 
ويعرف هذا النظام بأنه  (31)،"ترهق كاهل املحاكم وتستغرق الوقت واجلهد من غري داع
أمر قضائي يفصل يف موضوع الدعوى اجلنائية دون أن تسبقه إجراءات حماكمة جرت "
للقواعد العامة، وترهتن قوته بعدم االعرتاض عليه خالل امليعاد الذي حيدده  وفقا  
  (32)"القانون،
 (33)ويف بعض الترشيعات نجد أن هذا األمر قد يصدر من القايض أو النيابة العامة،
ومل يتبن املرشع  (34)جهة القضاء، عنبينام قرص املرشع الكويتي صدور هذا األمر 
جراءات اجلزائية االحتادي نظام األوامر اجلزائية، وقد قرص املرشع اإلمارايت يف قانون اإل
الكويتي نطاق األوامر اجلزائية عىل جرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة ال تزيد عن 
                                                 
املحاكمة املوجزة  –د. عبدالعزيز العنزي  -ملزيد من التفصيل بشأن موقف املشرع الكويتي من األمر الجزائي (29)
 . 13ص – 2008سبتمبر  –( 3العدد ) –( 32السنة ) –مجلة الحقوق  –باألمر الجزائي في القانون الكويتي 
 –العدد الثاني  –املجلد الثاني عشر   -لقومية املجلة الجنائية ا –اإلدانة بغير مرافعة  –د. سمير الجنزوري  (30)
 .401ص -1969يوليو 
  –د. مأمون سالمة  (31)
ً
الطبعة  –الجزء الثاني  –عليه بالفقه وأحكام القبض  قانون اإلجراءات الجنائية معلقا
 . 1083ص – 2005 –الثانية 
 –دار النهضة العربية  –الثة الطبعة الث –شرح قانون اإلجراءات الجنائية  –د. محمود نجيب حسني  (32)
 .1060ص
 –كالتشريع املصري على سبيل املثال، ملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع انظر د. إدوار غالي الدهبي  (33)
 وما بعدها.  759ص –مكتبة غريب  – 1990 –الطبعة الثانية  –اإلجراءات الجنائية 
مات الجزائية الكويتي أنه "يجوز للمدعي العام أن يطلب من ( من قانون اإلجراءات واملحاك148تقرر املادة ) (34)
 محكمة الجنح إصدار أمر جزائي..."
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( دينار، كام قيد املرشع سلطة املحكمة يف 500سنة واحدة أو الغرامة التي ال جتاوز )
وز هلا )املحكمة( أن حتكم بغري عقوبة الغرامة التي ال ال جي"تقدير العقوبة بالقول إنه 
  (35)."( دينار100جتاوز )
يف األثر  باإلذنابويتفق نظام األوامر اجلزائية مع نظام اتفاقات االعرتاف املسبق 
ورغم ذلك االتفاق يف (36)باعتبار أن كليهام يفيض إلهناء املحاكمة اجلنائية بغري مرافعة،
( أن اللجوء أوال  يف تفاصيل كال النظامني، حيث نجد ) اك اختالفا  هن فإنالسمة العامة 
إىل نظام األوامر اجلنائية مرهون بقرار جهة االهتام طاملا قامت أمامها الضوابط القانونية 
وذلك بعيدا عن إرادة املتهم يف جرائمها بينام ال تقوم اتفاقات االعرتاف عىل اإلذناب إال 
لعامة واملتهم عىل ولوج ذلك الطريق املوجز من طرق املحاكمة بتالقي إراديت النيابة ا
بضابط العقوبة بينام  قانونا  ( ينحرص نطاق األوامر اجلنائية يف جرائم حمددة ثانيا  اجلنائية،)
( ال يصح أن تسري ثالثا  ال يقوم هذا القيد يف اتفاقات االعرتاف املسبق عىل اإلذناب، )
مشاركة املتهم )االعرتاف( يف اتفاقات االعرتاف املسبق إجراءات املحاكمة بمنأى عن 
عىل اإلذناب بينام تتم إجراءات املحاكمة عن طريق األوامر اجلنائية دون حتقيق أو مرافعة 
 (37)( تعد األوامر اجلنائية بمثابة أحكام غيابية بحق املتهمرابعا  بل تتم يف غيبة املتهم، )
حيث تعد أحكام  باإلذنابفاقات االعرتاف املسبق بخالف األحكام الصادرة بناء عىل ات
( تتقيد سلطة املحكمة يف تقدير العقوبة يف نظام األوامر اجلنائية خامسا  حضورية، )
حيث حتتفظ املحكمة يف سلطتها يف تقدير  باإلذناببخالف اتفاقات االعرتاف املسبق 




                                                 
 ( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي. 148انظر املادة ) (35)
 – 2ج  1996/1997 ط –بدون جهة نشر –شرح قانون اإلجراءات الجنائية –د. محمد عيد الغريب (36)
 .159ص
 ( من قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.149املادة ) (37)
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 الغايات التشريعية والنقاشات الفقهية
 (38)نقاشات حول الغاية الترشيعية من االتفاق عىل اإلذناب وهل ال مفر منها؟ -
إن االتفاقات عىل اإلذناب "اتفاقات اإلذناب بالقول  صف أحد الفقهاء مؤخرا  و
انترصت دون إراقة دماء بكل رسية، استطاعت تلك االتفاقات أن جتتاح أرايض 
املحاكامت اجلنائية وحتويل هيئات املحلفني املهزومة لزاوية ضيقة من تلك األرايض، 
اجلنائية اإلجرائية  فهذه االتفاقات استطاعت أن تسود وهتيمن بشكل كبري عىل األنظمة
والتساؤل املطروح إذا كانت هذه اهليمنة  (39)"وتضيق من نطاق حق املتهم يف املحاكمة،
حقيقية هل االتفاق عىل اإلذناب كوسيلة موجزة وبديلة للمحاكمة يصعب تفادهيا أو 
تركها يف ظل اهليمنة اإلحصائية )أغلب القضايا اجلنائية حتسم من خالل اتفاقات 
 وليس املحاكامت(؟اإلذناب 
وتكمن أمهية هذا التساؤل يف اآليت: إذا مل يسمح بمفاوضات االتفاق عىل اإلذناب 
ومل ينتج عنها ثمرة فهذا مؤداه انخفاض معدل الدعاوى اجلنائية املفصول فيها من خالل 
بام يرتتب عليه ارتفاع معدل القضايا اجلنائية التي يفصل  (40)تلك االتفاقات بشكل كبري
ا من خالل الطريق التقليدي )إجراءات املحاكمة( بام من شأنه إعاقة ميكانيكية عمل فيه
بسبب تكدس  (41)مع الدستور النظام اجلنائي واإلجرائي ككل بل قد جيعل منه متعارضا  
ومما ال ريب فيه أنه ليس من  (42)القضايا وتأخري الشعور بالعدالة لدى أفراد املجتمع،
عىل النظام القانوين ظاهرة )مفاوضات واتفاقات اإلذناب (  املالئم أن يفرض الواقع
 عن أعني الطاحمني واملسامهني لتحقيق العدالة. ليست منظمة وتتم بعيدا  
 
                                                 
(38) Stephen J. Schulhofer, Is Plea Bargaining Inevitable?, 97 Harv. L. Rev. 1037 (1984). 
(39)  George Fisher, Plea Bargaining's Triumph, 109 Yale L. J. 857 (2000). 
(40)  Robert E. Scott & William J. Stunts as Contract, 101 Yale L. J. 1909, 1932 (1992). 
 يعطي الدستور األمريكي الفيدرالي كل متهم حق املحاكمة السريعة. (41)
 كما سيتضح  (42)
ً
 في هذه الدراسة. الحقا
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وقد أيدت بعض الدراسات حقيقة أن اتفاقات اإلذناب ال سبيل أو بديل لرتكها 
هبا  يكن مسموحا   موجودة يف الواقع العميل ولو مل ةيف ظل أهنا ستكون ال حمال خصوصا  
أجريت يف والية أالسكا عىل سبيل املثال التي فهناك الدراسة  (43)من الناحية القانونية،
حول مسألة حظر جهة االهتام من الدخول يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب، وقد 
خلصت الدراسة إىل حدوث نتائج عكسية )استمرار االعتامد عىل مفاوضات االتفاق 
ويرد الرأي املعارض لنتائج هذه الدراسة  (44)رغم حظرها بشكل متزايد(،عىل اإلذناب 
فيها لرجال  عليها بالقول: إن الدراسة معيبة ألهنا متت خالل فرتة زمنية كان مسموحا  
القضاء تشجيع طريف الدعوى عىل البدء يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب، ويضيفون 
الدراسة ستنطبق عىل الواليات الكبرية والتي  إذا ما كانت نتائج هذه أنه ليس واضحا  
 تكتظ فيها قاعات املحاكم ومتتلئ جداوهلا بكم كبري من القضايا. 
ومن جانب آخر نجد أن هناك دراستني أجريتا بشأن النظام اجلنائي اإلجرائي لوالية 
ف رغم العدد املحدود من القضايا التي توصل أطرا هفيالدلفيا، وخلصت إحدامها إىل أن
، فإن النظام اإلجرائي استطاع أن جيعل معدل فيها الدعوى إىل اتفاق عىل اإلذناب
ودون عوائق أو صعوبات يمكن أن  معقوال  الفصل يف القضايا عن طريق املحاكمة 
حقيقية حول  ملصدر تلك الدراسات فإن هذه الدراسات تثري شكوكا   ووفقا   (45)تذكر،
جلنائي اإلجرائي بشكل طبيعي من دون االتفاق عىل مقولة إنه يستحيل أن يسري النظام ا
  (46)اإلذناب.
وإذا ثبت أن االتفاق عىل اإلذناب وسيلة يمكن التخيل عنها يف معاجلة معدل اجلرائم 
املرتفع يف الواليات املتحدة األمريكية، فعىل مؤيدي تلك الوسيلة تقديم املربرات 
التخيل عن تلك الوسيلة، أضف إىل ذلك  واألسباب التي تدعو املرشع إىل عدم إلغاء أو
                                                 
(43) Milton Heumann & Colin Loftin, Mandatory Sentencing and the Abolition of Plea Bargaining: The Michigan Felony 
Firearm Statute, 13 Law & Soc'y Rev. 393 (1979). 
(44)  Michael L. Rubinstein & Teresa J. White, Alaska's Ban on Plea Bargaining, 13 Law & Soc'y Rev. 367 (1979).  
(45) Stephen J. Schulhofer, No Job Too Small: Justice Without Bargaining in the Lower Criminal Courts, 1985 Am. B. Found 
Res. J. 519. 
(46)  Stephen J. Schulhofer, Is Plea Bargaining Inevitable?, 97 Harv. L. Rev. 1106 (1984).  
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أنه بافرتاض أن اتفاقات اإلذناب وسيلة ال غنى عنها، فهذا ال جيعل فحص الغاية منها 
ليس ذا أمهية، فإذا كانت هذه املفاوضات غري مرغوب فيها، فيجب أن حيرص نطاق  أمرا  
تلك املفاوضات يف أضيق احلدود وبضوابط صارمة، والعكس صحيح فإذا كانت 
مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب فعالة ومفيدة، فيجب عىل املرشع تقنينها وإزالة كل 
ذلك يبقى التساؤل هل االتفاق عىل العوائق التي حتول دون حتقيقها ألغراضها، ل
 اإلذناب وسيلة مفيدة وصاحلة من حيث املبدأ؟
ويستندون يف ذلك إىل تزكية  (47)يرى مؤيدو االتفاق عىل اإلذناب أهنا وسيلة فعالة
فقط من عملية  مهام   ال تعد جزءا   "حمكمة التمييز الفيدرالية لتلك الوسيلة بقوهلا إهنا 
وعىل الرغم من أن الغالبية  (48)،"عد اجلزء األهم واملرغوب فيهاملالحقة اجلنائية بل ت
العظمى من الفقه اجلنائي ال يؤيد اتفاقات اإلذناب، نجد أن غالبية املشاركني يف حتقيق 
لدهيم مشكلة يف العمل من خالل  ليس – الدفاع وحمامي نيابة ووكالء قضاة –العدالة 
 (49)تلك الوسيلة إن مل يكونوا مؤيدين هلا.
فمن وجهة نظر حمامي الدفاع مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب هلا ما يؤيدها من ميزة 
 التي العقوبة كانت ما إذا ومعرفة بموازنة - حماميه بمعاونة –فهي تسمح للمتهم 
خف من تلك التي من املمكن أن يقىض هبا أ املفاوضات تلك خالل من عليها سيتحصل
للمحاكمة وهذا بافرتاض أن فرضية حصول الرباءة يعترب بعيد عليه فيام لو قرر الذهاب 
يف األحوال التي يكون احتامل إدانة املتهم كبرية،  خصوصا  وتربز هذه احلجة  (50)املنال،
فهنا تأيت املفاوضات كوسيلة لتخفيف العقوبة التي من املمكن أن يتحصل عليها املتهم 
ق الذي من املمكن أن يعرتي املتهم من وتقليل مرصوفات املحاكمة والقضاء عىل القل
 (51)جراء اخلوض يف تلك املحاكمة ومراحلها.
                                                 
(47)  Albert W. Alschuler, Personal Failure, Institutional Failure, and the Sixth Amendment, 14 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 
149 (1986).   
 (48) Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 261 (1971). 
(49)  Robert E. Scott & William J. Stunts as Contract, 101 Yale L. J. 1909, 1910 (1992). 
(50)  Stephen J. Schulhofer, Plea Bargaining as Disaster, 101 Yale L. J. 1979, 1980 (1992). 
(51)  Brady v. United States, 397 U.S. 742, 752 (1970).  
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ويعد اتفاق اإلذناب وسيلة مفيدة جلهة االهتام، فجهة االهتام تسعى للحصول عىل 
العقوبة األمثل لتحقيق الردع بشقيه العام واخلاص وإعادة تأهيل املتهم وذلك بأقل 
فمن خالل مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب  (52)وغريها،التكاليف واملصادر املالية 
تتمكن جهة االهتام من حتديد مرصوفات الدعوى املتوقعة ومدى احتاملية اإلدانة 
والعقوبة املتوقعة من جراء املحاكمة وبناء عىل هذه العوامل تتمكن جهة االهتام من 
الذكر والتي تفاوض املتهم حتديد العقوبة املناسبة التي حتقق أهداف جهة االهتام سالفة 
 بشأهنا. 
كنتيجة ملفاوضات االتفاق عىل اإلذناب، يستطيع املجتمع حتقيق أهداف العقوبة بكل 
تفادي "فعالية من خالل التطبيق الفوري هلا، وتضيف حمكمة التمييز الفيدرالية أن 
تلك املحاكمة يرتتب عليه توفري إمكانيات كل من املحكمة وجهة االهتام ملواجهة 
الدعاوى التي تثري تساؤالت مهمة وحديثة أو تلك الدعاوى التي تكون فيها قدرة جهة 
بعبارة أخرى يتعني عىل هؤالء األشخاص  (53)،"االهتام عىل إثبات اإلدانة حمل شك
الثابتة إدانتهم من خالل األدلة القوية التفاوض عىل عقوبتهم خارج نطاق املحاكامت 
كمة أن تناضل الدعاوى اجلنائية األكثر صعوبة من حيث اجلنائية بحيث يسمح للمح
اإلثبات، وينتهي أنصار االتفاق عىل اإلذناب إىل القول إن ذلك احلفظ يف اإلمكانيات 
كل يعود بالنفع عىل النظام القانوين ككل بحيث جيعل منه موضع ثقة واعتامد من قبل 
 املجتمع بام حيقق الشعور العام بالعدالة.
ز حجج املدافعني عن مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب بالقول إهنم ويمكن إجيا
يرغبون يف جعل كل شخص يف خميلة أو تصور قيام النظام القانوين اإلجرائي من دون 
كون وجود سي ببساطة التصور إن – يرون حسبام –مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب، إذ 
ىل جودة تلك املحاكامت سواء عدد هائل من القضايا أمام املحاكم ينعكس بالسلب ع
من حيث أداء حمامي الدفاع املرهقني بكثرة القضايا أو القضاة املطلوب منهم إنجاز أكرب 
                                                 
(52)  Stephen J. Schulhofer, Plea Bargaining as Disaster, 101 Yale L. J. 1979, 1980 (1992).  
(53) Brady v. United States, 397 U.S. at 752.   
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عدد من القضايا تغليبا لعنرص الكم عىل الكيف، وهذا الكم سينعكس بالورورة عىل 
 أن – ونير حسبام –الثقة يف النظام القانوين والقضائي السائد لدى املجتمع، فاملتوقع 
 معدل جيعل بام والقضاة املحامني عاتق عىل سيقع النظام هذا سيخلقه الذي الضغط
 أجربهم الذي املتهمني بشأن خصوصا   الرباءة حساب عىل اإلدانة يف كبريا   األخطاء
بل أن معدل األحكام  (54)قبل املحكمة من املنتدبني املحامني عىل االعتامد عىل فقرهم
  (55)الصادرة باإلدانة سينخفض بشكل كبري يف ظل غياب اتفاق اإلذناب.
أما احلديث عن حجج املعارضني التفاقات اإلذناب فيجرنا ملقولة الفقيه األمريكي 
(George Fisher ) كام هو احلال بالنسبة لالنتصارات التارخيية، فقد حققت "وهو إنه
تصار يف أغلب معاركها ويعود السبب يف ذلك كوهنا ختدم الطرف اتفاقات اإلذناب االن
بينام يتجه رأي فقهي آخر إىل ذات النتيجة ولكن  (56)،"األقوى يف املعادلة )جهة االهتام(
النجاح الذي حققته اتفاقات اإلذناب يعود بالدرجة "من زاوية خمتلفة وذلك بالقول إن 
ويرى أحد الفقهاء املعارض  (57)،"سعادة ألطرافهااألوىل إىل ما حتققه تلك االتفاقات من 
 يف بام –لتلك االتفاقات أن األطراف احلقيقية التفاقات اإلذناب هي املتهم واملجتمع 
 وجهة الدفاع حمامي) األطراف هؤالء ممثيل ولكن – (58)اجلريمة يف عليه املجني ذلك
من أجلها قررت قواعد  اف التياألهد مع متطابقة غري أو بعيدة أهداف هلم( االهتام
 (59)"اتفاقات اإلذناب.
وما جيعل االنتقادات املوجهة التفاقات اإلذناب مثرية وجديرة بالفحص أهنا تأيت 
                                                 
(54)  Robert E. Scott & William J. Stunts as Contract, 101 Yale L. J. 1909, 1932-34 (1992). 
% مبنية على اتفاقات االعتراف 90وقد سبق أن بينا أن معدل األحكام القضائية الصادرة باإلدانة أكثر من  (55)
 باإلذناب، لذلك سنجد أن معدل األحكام القضائية الصادرة باإلدانة سيقل بالتبعية.
(56)  George Fisher, Plea Bargaining's Triumph, 109 Yale L. J. 857, 859 (2000). 
(57)  Albert W. Alschuler, The Changing Plea Bargaining Debate, 69 Cal. L. Rev. 652, 683 n.83 (1981). 
وال شك أن ضحايا الجرائم ال يسعدون بخبر توصل جهات االتهام إلى اتفاقات االعتراف باإلذناب مع املتهمين  (58)
تنازالت بخصوص عقوبات جرائمهم، لذلك بدأت بعض الواليات بإصدار تشريعات جديدة تأخذ ملا تتضمنه من 
 باالعتبار في إتمام تلك االتفاقات رضاء ضحايا الجرائم محل املفاوضات. انظر في ذلك:
George P. Fletcher, With Justice for Some: Victims' Rights in Criminal Trials (1995). 
(59)  Stephen J. Schulhofer, Plea Bargaining as Disaster, 101 Yale L. J. 1979, 1987 (1992). 
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بطابع سيايس وفلسفي، فمن اجلانب السيايس تأيت املعارضة بدافع من اخلوف من كون 
نها يف املجتمع، اتفاقات اإلذناب ليس من شأهنا السيطرة عىل معدل اجلريمة والتقليل م
بينام اجلانب الفلسفي يكرتث بالدرجة األوىل ويستمد معارضته من اخلوف املتمثل يف 
تأثري تلك االتفاقات عىل حقوق املتهمني من احلفاظ عىل املكتسبات الدستورية املتمثلة 
 (60)بحقوق املتهم املصاحبة للمحاكمة.
تساهم بشكل مبالغ فيه يف ومن االنتقادات التي وجهت التفاقات اإلذناب أهنا 
استخدام التخفيف والرأفة مع املجرمني، وال ريب يف قيام الدليل عىل ترتب هذه الرأفة 
 املكلفة بإعداد مقرتح ترشيعي يتضمن جدوال   -حيث قررت اللجنة املركزية للعقوبات 
بعقوبات اجلرائم وعوامل حتديد تلك العقوبات بام حيد من السلطة التقديرية الواسعة 
 ختفيض عىل سيحصل اإلذناب عىل االتفاق يف الدخول يقرر الذي املتهم إن –للمحكمة 
 والتي اجلدول يف الواردة العقوبة من% 40-30 بني ما ترتاوح بنسبة العقوبة يف
وقد قامت دراسة أخرى من شأهنا  (61)للمحاكمة، هابالذ قرر لو فيام عليها سيتحصل
لذلك ينتهي هذا الرأي املعارض  (62)تأييد ما توصلت إليه اللجنة سالفة الذكر من نتائج،
إىل أن القضاء بعقوبات خمففة عىل املخطئني من الناحية اجلنائية من شأنه النيل من اهلدف 
العقايب والرادع التي تسعى العقوبة لتحقيقه، وهناك جانب آخر من الرأي املعارض 
دخول يف يستغل فكرة التخفيف الذي من املمكن أن يتحصل عليه املتهم الذي يقرر ال
اتفاق عىل اإلذناب بالقول إن الشفقة ينبغي أن توجه نحو أولئك املتهمني الذين يرغبون 
يف ممارسة حقوقهم الدستورية خالل مرحلة املحاكمة ويقررون سلوك طريق املحاكمة 
من الدخول يف اتفاق عىل اإلذناب، لذلك هم يرون أن اتفاقات اإلذناب من شأهنا  بدال  
تهم الذي يقرر الذهاب للمحاكمة بشكل غري عادل، باختصار يمكن إرهاق كاهل امل
للعقوبة ألنه فقط مارس حقوقه  القول إن من يقرر الذهاب للمحاكمة سيكون حمال  
                                                 
 (60) Thomas Church, Jr., In Defense of "Plea Bargaining", 13 Law & Soc'y Rev. 509, 510 (1979). 
(61)  United States Sentencing Commission, Supplemental Report on the Initial Sentencing Guidelines and 
Policy Statements 48 (1987).    
(62) Albert W. Alschuler, The Changing Plea Bargaining Debate, 69 Cal. L. Rev. 652, 656 (1981). 
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 الدستورية وحاول حتدي جهة االهتام يف إثبات إدانته من خالل تلك املحاكمة.
املبالغة من قبل جهة  من االنتقادات التي وجهت التفاقات اإلذناب أهنا تتسبب يف
ن أثناء املفاوضات واالهتام يف إسناد التهم املمكنة مما جيعل العروض التي يتلقاها املتهم
لبعض املراقبني تبني أن جهة االهتام تتعامل مع  يف حقيقتها غري حقيقية أو خادعة، فوفقا  
ويتم ذلك من  (63)،"طلب أكثر مما تتوقع أن حتصل عليها"ملبدأ  وفقا  مرحلة املفاوضات 
خالل السيناريو اآليت: تقوم جهة االهتام برصد مجيع النصوص القانونية التي تنطبق عىل 
الواقعة ولو كانت هذه النصوص بعضها صعب املنال من حيث اإلثبات، ويتم 
التفاوض من أجل البدء بإسقاط التهم التي تفتقر إىل أدلة إثبات، ثم تنتقل مرحلة 
التي تسندها أدلة قوية وتعدد هذه التهم من شأنه ترويع املتهم املفاوضات إىل التهم 
وإجباره عىل الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب، ويف هناية املطاف تكون جهة االهتام 
التهم األساسية أو  ىحدإتهم يف اتفاق عىل اإلذناب بشأن نجحت يف الدخول مع امل
مام هيئة املحلفني يف املحاكمة ولكن كل الرئيسية والتي من املمكن أن يدان عنها املتهم أ
ما يف األمر أن اإلدانة متت بأقرص الطرق )االتفاق عىل اإلذناب(، لذلك يرى أصحاب 
هذا الرأي أن اتفاق اإلذناب ما هو إال وسيلة خادعة باعتبار أن جهة االهتام تنتهي من 
أفضل باعتبار أهنا جتعل خالل تلك االتفاقات إىل النقطة التي جيدر البدء منها بل بمركز 
 جهة االهتام أمام متهم متنازل عن حقوقه الدستورية.
ويرد أنصار االتفاقات عىل اإلذناب: إنه إذا كانت هذه احلقيقية وهي أن اتفاقات 
اإلذناب تؤدي إىل الوصول إىل ذات النتيجة التي كانت ستصل هلا املحاكمة فهذا أمر 
وبفعالية كبرية، ومن وجهة نظر الرأي املعارض: إنه جيد باعتبار أنه يتم بأقرص الطرق 
نظام )اتفاق اإلذناب( يتم من خالله إهيام املتهم أن أن من اخلطأ واملؤمل أن نتغاىض عن 
هذا النظام الذي يقدمه املجتمع له هو ما سيحقق مصلحته وذلك يف مقابل تنازله عن 
 حقوقه الدستورية. 
                                                 
(63)  Albert W. Alschuler, The Prosecutor's Role in Plea Bargaining, 36 U. Chi. L. Rev. 50, 85 (1968). 
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فتقد إىل املساعدة القانونية الفعالة )االستعانة ويضاف إىل ذلك، أن املتهم الذي ي
لبخس يف احلقوق من خالل االتفاق عىل اإلذناب، وال ريب أنه  بمحام( سيكون معرضا  
من حيث املبدأ نجد أن املساعدة القانونية التي يقدمها املجتمع للمتهمني ينبغي أن تتسم 
بالتساوي، لذلك يتعني عىل كل حمام أن يدافع عن مصلحة موكله بكل إخالص وأمانة 
اية للمتهم من كل خوف أو جهل أو ضد جهة االهتام وذلك ألن املحامي قصد منه وق
لذلك جيب عىل ذلك املحامي أن حيول دون  (64)حرية أو ارتباك تتسبب به جهة االهتام،
حدوث أي خداع من جانب جهة االهتام بحق املتهم وذلك بغرض إمتام االتفاق عىل 
هل جودة التمثيل القانوين  :اإلذناب، لذلك يرى املعارضون التفاقات اإلذناب أنه
هلذا التفاؤل بشأن تلك  لمتهم يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب تدعونا حقا  ل
  (65)االتفاقات؟
فحسبام يرى أنصار هذا االجتاه، أن املحامني مثل باقي أفراد املجتمع يسعون للرخاء 
املادي وهذا من املمكن أن يتم بأحد طريقني: )األول( خلق سمعة واسعة االنتشار بشأن 
يف املحاكمة وهذا حيتاج لوقت، )الثاين( احلصول عىل أكرب كم من القضايا جودة التمثيل 
ولو عن طريق االنتداب وهذا هو الطريق األقرص واألكثر رغبة يف الوقت احلايل، لذلك 
فاملحامي الذي يكون لديه الكثري من القضايا سيجد صعوبة يف التعامل مع هذه القضايا 
له يرغب يف الذهاب للمحاكمة يف أقل عدد من بجودة من ذات املستوى وهو ما جيع
التفاقات  تلك القضايا، بعبارة أخرى بمرور الزمان يصبح هذا النوع من املحامني مياال  
الستقبال معلومات أو نصيحة من ذلك  اإلذناب ونتيجة لذلك سيكون املتهم معرضا  
 عىل اإلذناب. املحامي غري صحيحة أو تأثري غري مالئم وذلك للدخول يف االتفاقات
إىل  ضطرينامل –وقد أثبت الواقع العميل أن الغالبية العظمى من املحامني املنتدبني 
 اإلذناب، اتفاق يف للدخول ميالون – االنتداب حمل القضايا من اهلائل الكم مع لتعاملا
                                                 
(64)  Albert W. Alschuler, The Defense Attorney's Role in Plea Bargaining, 84 Yale L. J. 1179 (1975).  
(65)  Albert W. Alschuler, Personal Failure, Institutional Failure, and the Sixth Amendment, 14 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 
149 (1986).   
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 خصم –ذلك أن املحامني املنتدبني لدهيم الرغبة يف التعاون مع جهة االهتام  إىل وأضف
 ال شك بالكله  وهذا اإلذناب اتفاقات يف الدخول طريق عن - يوميا   معه يتعاملون
 املحامني أن نجد وأخريا   اإلذناب، عىل االتفاق مفاوضات أثناء املتهم مصلحة يف يصب
يكونوا خمطئني ولذلك فالدخول يف االتفاق عىل  أن حيبذون ال -البرش من كغريهم –
وذلك ألنه يصعب  خاطئا   اإلذناب ال يتصور بأي حال من األحوال أن يكون قرارا  
 –من االتفاق  بدال  لو كان قد قرر الذهاب لطريق املحاكمة  -حتديد ما إذا كان املتهم 
يف االتفاق  دخولال خالل من عليها حصل التي تلك من أخف عقوبة سيتلقى أو سيربأ
عىل اإلذناب، وعىل العكس من ذلك نجد أن الذهاب للمحاكمة وصدور حكم قضائي 
قد يستشف منه مدى صحة القرار الذي اختذه املتهم بناء عىل نصيحة املحامي باملقارنة 
مع فرضية لو كان املتهم قد قرر الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب، لذلك فاحلياد مفقود 
يف إسداء نصيحة للمتهم حول القرار بشأن الدخول يف االتفاق عىل  بحق املحامي
 (66)اإلذناب أو الذهاب للمحاكمة.
ويعتقد أصحاب الرأي املعارض التفاقات اإلذناب أن عدم وجود متثيل قانوين فعال 
أصحاب هذا الرأي  يللمتهم يساهم يف تعزيز احتامل إدانة شخص بريء، وال يكتف
الذي يتم بصورة قانونية وال تعتربه املحكمة  -بذلك بل يرون أن االتفاق عىل اإلذناب 
 عىل الضغط من كثريا   يفرض – صحيحا   قانونيا   قد تم نتيجة إكراه ومثل فيه املتهم متثيال  
 الذين األشخاص بحق خصوصا   عظيمة بريء شخص إدانة فرصة جيعل بام املتهم
التايل لبيان وجهة  املثال الرأي هذا أصحاب ويورب الضغط، من بطبيعتهم خيشون
نثى بالقوة )جرائم أيف قضية خطف ومواقعة  متهام  عليه فلو كان املدعى  (67)نظرهم:
باحلبس املؤبد(، ولو افرتضنا أن املدعى عليه بشكل متكرر متسك  قانونا  معاقب عليها 
برباءته أمام حماميه وكانت القضية ضعيفة األدلة واملحامي عىل ثقة تامة بأن املحكمة 
 عرض بتقديم –الذي يعلم بضعف أدلة القضية  -ستقيض بالرباءة، فلو قام وكيل النيابة 
                                                 
ذناب في مسألة مدى جودة املساعدة القانونية التي تقدم للمتهم االتفاقات على االعتراف باإل نصار وال ينازع أ (66)
 أثناء مفاوضات تلك االتفاقات إال أنهم يقللون من أهمية هذه املسألة. 
 (67) Albert W. Alschuler, The Prosecutor's Role in Plea Bargaining, 36 U. Chi. L. Rev. 50, 61 (1968).  
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 تعدي جنحة عن باملسؤولية اإلقرار مقابل واملواقعة اخلطف هتم إسقاط وهو للمتهم
 - املتهم أن افرتضنا فلو ،(يوما   ثالثني تتجاوز ال مدة باحلبس قانونا   عليها معاقب) بدين
بذلك العرض رغبة منه يف تفادي املحاكمة ونتائجها غري  قبل – حماميه اعرتاض رغم
املتوقعة، فريى الرأي املعارض أن هذا املثال يربز مدى خطورة وإمكانية أن يسهم 
 االتفاق عىل اإلذناب يف إدانة شخص بريء. 
ويرد أصحاب الرأي املؤيد أنه ليس بالورورة أن يتحصل شخص بريء عىل تلك 
مة فاحتامل اإلدانة اخلاطئة له يف املحاكمة تبقى قائمة وبالتايل الرباءة من خالل املحاك
االتفاق عىل اإلذناب مالئم ألنه يعطي املتهم فرصة االختيار يف مسألة اخلضوع لتلك 
املخاطرة من عدمه، ويضيف أنصار هذا الرأي إنه من اخلطورة أيضا بالنسبة للشخص 
فيه إلثبات براءته هو الذهاب للمحاكمة  الربيء أن جيد نفسه أمام نظام السبيل الوحيد
  (68).ولو كان هذا السبيل قد ترتتب نتائجه )اإلدانة( بطريق اخلطأ أحيانا  
 املطلب الثالث
 من حيث املضمون واألطراف باإلذنابمفاوضات االتفاق 
سنتناول يف هذا الفرع بيان املقصود هبذه املرحلة وكيفية رسياهنا وأطرافها وما 
التي يتعني أن يتمتع هبا املتهم خالل مرحلة املفاوضات إلضفاء املرشوعية عىل احلقوق 
ما يتمخض عنها من اتفاق؟، كام سنتعرض ملوضوع أثري بخصوص مدى مالءمة 
املشاركة القضائية يف مرحلة املفاوضات وإذا ما كانت هذه املشاركة قد جاءت بنتائج 
 إجيابية أو أوجه سلبية.
 (69):ىل اإلذنابمفاوضات االتفاق ع -
 مقابل –يقصد بمفاوضات االتفاق عىل اإلذناب أهنا عملية بمقتضاها يقر املتهم 
  أكثر، أو إليه منسوبة هتمة ارتكب احلرة بإرادته بأنه – االهتام جهة تقدمها تنازالت بعض
                                                 
(68)  Robert E. Scott & William J. Stunts as Contract, 101 Yale L. J. 1909, 1932-34 (1992).  
(69)  Albert W. Alschuler, Plea Bargaining And its History, 79 Colum. L. Rev. 1 (1979). 
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 من العظمى الغالبية فإن – األقل عىل العرشين القرن بداية منذ - إنه القول ويمكن
عىل اإلذناب تتم بمفاوضات أطرافها جهة االهتام من جهة واملتهم أو حماميه  االتفاقات
من جهة أخرى، وبسبب طبيعة املفاوضات وما يتخللها من اختالفات يف وجهات النظر 
بإتراف قضائي، وخالل  يوما أثري حوهلا من عيوب بعدم الدستورية، أصبحت جتر
بة، يقوم القايض بسؤال املتهم حول إذا ما كان جلسة مواجهة املتهم بالتهم املنسو
 "ال"االتفاق عىل اإلذناب املقرتح قد تم بناء عىل وعد من جهة االهتام فيجيب املتهم بــ
 وذلك بناء عىل نصيحة حماميه. 
أن القايض يف معظم األحيان يعلم بأن إجابة املتهم غري حقيقية إال أن من وعىل الرغم 
ن قد حتققت وهي أن مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب تكون قد النتيجة املطلوبة تكو
( قررت حمكمة التمييز برصاحة 1970متت بصورة قانونية وغري قابلة للطعن، ويف عام )
أن مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب ليست بحد ذاهتا خمالفة للقواعد الدستورية 
ذناب بشكل علني ولو كان لذلك اليوم تتم مفاوضات االتفاق عىل اإل (70))القانونية(،
التساؤل الذي الزال يدور يف فلك القانونيني وهو مدى كون هذه املفاوضات مفيدة يف 
 حتقيق أهداف النظام اجلنائي ككل.
تدور مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب حول أحد حمورين إما التهمة املنسوبة للمدعى 
، ويف نطاق املفاوضات التي متت معا  عليه وإما العقوبة املراد تطبيقها عليه أو كالمها 
يف مقابل  -بشأن التهمة نجد أن هناك نوعني من االتفاقات: إما أن تقرر جهة االهتام 
 هتم إسقاط اتفاق ويسمى األخرى التهم تسقط أن –اعرتاف املتهم بأحد اجلرائم 
(Dismissal Agreement ) م عىل اجلريمة من إحالة املته بدال  وإما أن تقرر جهة االهتام أنه
من هتمة القتل العمد من الدرجة األوىل  بدال  األشد تقوم بإحالته عىل اجلريمة األخف )
 ه هبا ويسمى اتفاق ختفيفــــإىل القتل العمد من الدرجة الثانية( مقابل اعرتاف
(Charge- reduction Agreement.) 
                                                 
(70)   Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).  
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جهة االهتام إما أن تدخل يف بينام يف نطاق املفاوضات التي تتم بشأن العقوبة، نجد أن 
فتقوم ( Sentencing recommendation agreement) اتفاق يسمى اتفاق توصية بالتخفيف
جهة االهتام برفع توصية للمحكمة باستخدام الرأفة مع املتهم أو تقرر جهة االهتام 
دة ورغم أن ما جرت عليه العا، (sentencing agreement) الدخول يف اتفاق عقوبة حمددة
ذلك ال ينال من  فإنهو قبول املحكمة لذلك االتفاق عىل النحو املتفق عليه بني أطرافه 
( من القواعد اجلنائية 11للامدة ) ووفقا  سلطة املحكمة يف رفض ذلك االتفاق، 
الفيدرالية، رغم أن األصل هو أن مفاوضات االتفاق تتم بني جهة االهتام وحمامي 
تصور أن يكون أطراف املفاوضات لكل من جهة االهتام املدعى عليه إال أنه من امل
واملدعى عليه ذاته وذلك يف حالة تنازل هذا األخري عن حقه الدستوري يف االستعانة 
ويقع التزام عىل أطراف املفاوضات بالكشف أمام املحكمة عن نتائج تلك  (71)القانونية،
 املفاوضات. 
صديق أو رفض االتفاق عىل اإلذناب ويؤخذ عىل املرشع أنه أعطى املحكمة حق الت
الذي تم بني جهة االهتام واملدعى عليه دون أن يبني الضوابط والعوامل التي حتكم قرار 
املحكمة يف تقرير التصديق عىل االتفاق عىل اإلذناب من عدمه، وتكمن سلطة املحكمة 
وإما رفض ذلك حيال االتفاق عىل اإلذناب يف ثالثة خيارات: إما التصديق عىل االتفاق 
االتفاق وإما تأجيل قرار البت حلني تقديم تقرير مكتوب له، ويف حالة رفض التصديق 
عىل االتفاق عىل اإلذناب جيب إعطاء املتهم فرصة االنسحاب من االتفاق وإبالغ املتهم 
أسوأ مما قد  الحقا  أن عدم االنسحاب سيجعل من موقف املتهم يف القضية أمام املحكمة 
  (72).باإلذنابيكون فيام لو تم التصديق عىل االتفاق 
ويتم التعامل مع االتفاق عىل اإلذناب املبني عىل حتديد العقوبة املبني أعاله بشكل 
                                                 
 (71) 1A Charles Alan Wright, Federal Practice and Procedure § 177 (3d ed. 1999). 
وقد أوصت اللجنة التشريعية املكلفة بإعداد جدول تشريعي لتوحيد العقوبات الجنائية بضرورة أن تحترم   (72)
اتفاقات االعتراف باإلذناب الضوابط الواردة في ذلك الجدول وال تخرج هذه االتفاقات عن تلك الضوابط إال 
 واالستثناءات املقررة في ذلك الجدول. انظر في ذلك: بالحدود
18 U.S.C. App. § 6B1.2 (1995). 
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 خمتلف، فهذا النوع من االتفاقات ال يلزم القايض بيشء لذلك جيب أن يكون املتهم ملام  
ذلك فاملحكمة ملزمة يف حالة تقديم هذا النوع من ل هبذه احلقيقة اجلوهرية، وحتقيقا  
االتفاقات أمامها أن تقوم بإعالم املتهم بأنه يف حالة رفض املحكمة هلذا النوع من 
ال جيوز  ه( أن11وتقرر املادة ) (73)االتفاق فال يثبت احلق للمتهم يف االنسحاب منه،
اإلذناب أو أية عبارة أدىل هبا استخدام الدليل عىل أن املتهم قرر الدخول يف اتفاق عىل 
املتهم أمام جهة االهتام أثناء مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب أو أمام املحكمة يف جلسة 
التصديق عىل اتفاق اإلذناب ضد املتهم يف أية حماكمة الحقة سواء كانت جنائية أو 
 (74)مدنية.
فعىل سبيل املثال يف وهذه احلامية الترشيعية التي قررت للمتهم جيوز النزول عنها، 
قررت جهة االهتام عدم البدء مع املتهم بأية  (United States v. Mezzanatto)،(75) قضية
ما مل يقدم موافقة عىل إمكانية استخدام أي عبارة يتلفظ هبا  باإلذنابمفاوضات تتعلق 
فيام لو فشلت تلك  الحقا  أثناء املفاوضات وذلك لدحض أية أقوال مناقضة يف املحاكمة 
املفاوضات، وقد انتهت حمكمة التمييز أن االتفاق عىل استخدام تلك العبارات نافذ 
 .قانونا  ومرشوع طاملا أن املتهم قد دخل فيه بكامل إرادته ودون ضغوط غري مسموح هبا 
 (76):املشاركة القضائية يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب -
بطرق عدة  ممكنا   أمرا  تعترب املشاركة القضائية يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب 
ومتنوعة وخالل مراحل خمتلفة من مراحل تلك املفاوضات، فاملحكمة من املمكن أن 
فهي من املمكن أن حتث األطراف عىل  ،يامثل دورها يف الدعاوى املدنية دورا  تلعب 
إلذناب، ومن املتصور أن تتلمس املحكمة من فريق البدء يف مفاوضات االتفاق عىل ا
الدفاع عن املتهم الطلبات التي من شأهنا قبول املتهم الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب 
                                                 
(73)  Fed. R. Crim. 32 (e). 
(74)   Fed. R. Crim. P. 11 (e)(4).  
(75)   513 U.S. 196 (1995). 
(76) Albert W. Alschuler, The Trial Judge's Role in Plea Bargaining, 76 Colum. L. Rev. 1059 (1976). 
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وحتاول إقناع جهة االهتام بتلك الطلبات لتقدم عرضا للمتهم، بل من املمكن أن جتيب 
ن العقاب فيام لو قرر املتهم املتهم املتعلقة بفلسفة املحكمة بشأ املحكمة عىل أسئلة
 الذهاب للمحاكمة.
، ففي شاذا   أمرا  ومن الناحية التارخيية ال تعترب املشاركة القضائية يف تلك املفاوضات 
يوازي ثلث القضاة املتخصصني  ا  أواخر السبعينيات خلصت دراسة أجريت إىل أن عدد
بل اجته  (77)تفاق عىل اإلذناب،يف القضايا اجلنائية قد شاركوا بشكل فعال يف مناقشات اال
أحد املحللني إىل أن دراسة أجريت عىل مستوى عرش مدن أمريكية أشارت إىل أن 
بشكل طبيعي يف تسع مدن  ياملشاركة القضائية يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب جتر
وقد أشارت دراسة حديثة إىل أن املشاركة القضائية الزالت تتم بشكل موسع يف  (78)منها،
وعىل العكس من ذلك نجد أن القواعد اإلجرائية اجلنائية  (79)بعض الواليات األمريكية،
  (80)الفيدرالية حتظر مثل هذه املشاركة.
دل، فاالجتاه للج حمال   أمرا  وال ريب أن املشاركة القضائية يف تلك املفاوضات تعترب 
املؤيد لتلك املشاركة يرى أنه ليس من احلكمة منع القضاة من هذه املشاركة باعتبار أهنم 
هم من سيقومون يف النهاية بتصديق أو رفض ثمرة تلك املفاوضات، وهذه املشاركة بال 
شك ستجعل من تلك املفاوضات منتجة، أضف إىل ذلك أن املفاوضات إذا كانت 
 يا  ة، فإن الدفاع لن يتمكن من حتديد مدى كون عرض جهة االهتام جمدمنصبة عىل العقوب
أو من املمكن أن يتحقق إال بمشاركة القايض بحيث يستطيع الدفاع أن يستشف إذا ما 
كانت املحكمة ستقبل العرض الذي تقدمت به جهة االهتام من عدمه وبالتايل يتمكن 
 املتهم من حتديد موقفه من عرض جهة االهتام. 
                                                 
(77)  John P. Ryan & James J. Alfini, Trial Judges' Participation in Plea Bargaining: An Empirical Perspective, 13 Law & Soc'y 
Rev. 479, 487 (1979).   
(78) Albert W. Alschuler, The Trial Judge's Role in Plea Bargaining, 76 Colum. L. Rev. 1095, 61-62 (1976). 
(79)  Allen F. Anderson, Judicial Participation in the Plea Negotiation Process: Some Frequencies and Disposing Factors, 10 
Hamline J. Pub. L. & Pol'y 39 (1990).     
(80)  Fed. R. Crim. P. 11(e)(1). 
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لذلك نجد أن املشاركة القضائية قد تساهم يف تقليل حجم القلق الذي يمكن أن 
يواجهه املتهم وذلك عن طريق طمأنة ذلك املتهم قبل املحاكمة بتصديق شبه رسمي 
بشأن العقوبة املحتملة له، ويصف أحد املحامني هذه العملية إذا ما متت دون مشاركة 
 (Plunge from an unknown height)،(81) معلوم قضائية بقفزة أو غطسة من ارتفاع غري
وينتهي أنصار االجتاه املؤيد للمشاركة القضائية يف مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب إىل 
بالعقوبة التي ستقررها للمتهم فيام لو قرر  التساؤل اآليت: إذا كانت املحكمة تعلم مقدما  
 يقصد التي املصلحة فام – اإلذناب عىل لالتفاق كبديل –الذهاب إىل طريق املحاكمة 
  (82)اإلذناب؟ عىل االتفاق مفاوضات يف القضائية املشاركة حظر تقرير من محايتها
ويرد أنصار الرأي املعارض للمشاركة القضائية بمفاوضات االتفاق عىل اإلذناب 
عىل هذا التساؤل بام ييل: حظر املشاركة القضائية يف تلك املفاوضات خيدم مصلحة املتهم 
 حسبام –بعدم تشكيل ضغط عليه يف قبول أو الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب باعتبار 
 شأن ومن وبالتايل املفاوضات غرفة داخل متفجرة ملادة مقبضا   يشكل القايض – يرون
تفاق عىل اإلذناب ما كان ليقوم لوال وجوده، فهذا االجتاه يرى أن ا قيام مشاركته
 من خوفا   –املشاركة القضائية فعالة ولكن ضد مصلحة املتهم ألهنا جترب هذا األخري 
 عىل االتفاق قبول عىل – اإلذناب عىل االتفاق يف الدخول رفض عىل املرتتبة النتائج
مؤداه: ماذا نتوقع أن يكون رد  اه يطرح تساؤال  االجت فهذا باملسؤولية، واإلقرار اإلذناب
 املتهم إذا كان القايض داخل غرفة املفاوضات ويقول أن عرض جهة االهتام يعد عرضا  
 ؟جيدا  
ن احلديث عن الضغط الذي من املمكن أن يرتتب عىل وجود القايض يف غرفة إ
أبلغ القايض حمامي املتهم  (83)القضايا، إحدىاملفاوضات تأيت به الكثري من الوقائع، ففي 
 العبارة - االهتام جهة عرض بقبول موكله إقناع يف مرتددا   كان والذي –غري املتمرس 
                                                 
(81)  Albert W. Alschuler, The Trial Judge's Role in Plea Bargaining, 76 Colum. L. Rev. 1059, 1081 (1976).   
 (82) H. Richard Uviller, Pleading Guilty: A Critique of Four Models, 41 Law & Contemp. Prob. 102, 126 (1977).  
(83) Albert W. Alschuler, The Trial Judge's Role in Plea Bargaining, 76 Colum. L. Rev. 1059, 1089 (1976). 
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 أن أستطيع ولكن به القيام عليك يتوجب ما الصغري املحامي أهيا أخربك لن أنا": اآلتية
 إىل بالقدوم يرغب من لكل العقابية سياسته برشح القايض قام ثم ".به سأقوم ما أخربك
والسبب يف تلك السياسة  ،املحاكمة والتي كانت تتمثل يف مضاعفة عدد سنوات احلبس
خذ من وقته آحاكمة(، جيب أن أخذ من وقتي )املإن من ي"حسب ما جاء بعبارة القايض 
، مل يرتدد املتهم بعد هذه العبارات بقبول عرض جهة االهتام الذي كان ")احلبس(
، عىل الرغم من أن هذه احلادثة هلا فائدة جناها املتهم حيث علم بمصريه فيام لو مقدما  
الدخول ذهب للمحاكمة، إال أن هذه العبارات بال شك كان هلا األثر اإلكراهي يف قبول 
 يف ذلك االتفاق عىل اإلذناب. 
ويضيف أنصار الرأي املعارض للمشاركة القضائية يف االتفاق عىل اإلذناب: إن 
من أن املقرتحات التي يقدمها أو يؤيدها القايض املشارك يف املفاوضات  هناك خوفا  
دون حصول املتهم عىل حماكمة عادلة،  واملرفوضة من قبل املتهم قد تكون عائقا  
ويفرتض أنصار هذا الرأي، أنه ولو كانت هذه املحاكمة العادلة من املمكن أن حتدث إال 
 –يف الدعوى  ايدا  وحم موضوعيا   حكام   يكون أن يفرتض الذي –أن مشاركة القايض 
 .املتهم وإدانة املحاكمة لتفادي هتدف مفاوضات يف مالئمة أو مقبولة ليست
ويقر أنصار الرأي املؤيد للمشاركة القضائية ببعض هذه التخوفات التي ذكرها 
الرأي املعارض ومع ذلك يتجه الرأي املؤيد إىل فرض قيود عىل تلك املشاركة دون 
حظرها التام، ومن هذه القيود أن يسمح للمحكمة بتعديل مسار هذه املفاوضات دون 
املشاركة عىل أن يربز القايض رأيه يف بيان ما هي االنخراط بدور يفوق ذلك أو أن تقترص 
التهمة التي من املمكن أن يسقطها عن املتهم أو العقوبات التي سيقيض هبا عىل املتهم فيام 
خيلص أنصار الرأي املؤيد إىل أنه من  لو قرر الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب، وأخريا  
 املشارك يف املفاوضات من نظر احللول التي من املمكن أن تقرتح هو منع القايض
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 الضوابط القانونية لصحة االتفاق على اإلذناب
يتعني تقسيم  باإلذنابلرسم مالمح التنظيم الترشيعي التفاقات االعرتاف املسبق 
القواعد القانونية املنظمة هلذه االتفاقات عرب نظامني من األنظمة القانونية: النظام األول 
هو النظام الدستوري )املطلب األول( بينام النظام الثاين هو النظام الترشيعي )املطلب 
 الثاين(. 
 املطلب األول 
 (84)الضوابط الدستورية لصحة اتفاقات اإلذناب
أن املتهم بموجب اتفاقات اإلذناب يتنازل عن  -كام سبق وأترنا  -الرغم وعىل 
 االتفاق يف الدخول –احتامل أن يكون هذا التنازل  فإن (85)العديد من حقوقه الدستورية،
كراه أو اإل أو االتفاق ذلك ألبعاد فهمه عدم أو املتهم جهل بسبب تم قد – باإلذناب
لذلك نجد أن هذه  (86)أو ماكر )غري مباتر(، الرعب أو اإلغراء أو هتديد صارخ
ثارها ما مل تستوف وحترتم حة من الناحية القانونية منتجة آلاالتفاقات ال تكون صحي
الضامنات والضوابط الواردة يف الدستور )القانونية(، وتقوم هذه الضوابط عىل ما ييل: 
بمحام  ممثال  أن يكون  ابباإلذن، جيب عىل املتهم الذي يرغب يف الدخول يف اتفاق أوالا 
 (87)عن ذلك احلق )احلق يف املساعدة القانونية(. مرشوعا   أو يكون قد تنازل تنازال  
ا  أو يتنازل عن حقه يف املساعدة  باإلذناب، ال حيق للمتهم أن يدخل يف اتفاق ثاني
 (، وقد قضت حمكمة التمييزمن الناحية العقلية )عاقال   القانونية ما مل يكن صحيحا  
 بأن معيار اإلدراك املطلوبة للدخول يف (Godinez v. Moran)(88) الفيدرالية يف قضية
                                                 
(84)  Albert W. Alschuler, The Supreme Court, the Defense Attorney, and the Guilty Plea, 47 U. Colo. L. Rev. 1 (1975).  
 كما سبق أن أشرنا في مقدمة هذه الدراسة. (85)
 (86) Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242, 43 (1969).   
(87)  Moore v. Michigan, 355 U.S. 155 (1957). 
(88)  509 U.S. 389 (1993); Christopher Slobogin & Amy Mashbourn, The Criminal Defense Lawyer's Fiduciary Duty to 
Clients With Mental Disability, 68 Fordham. L. Rev. 1581 (2000). 
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اتفاقات اإلذناب أو التنازل عن احلق يف املساعدة القانونية هو ذات املعيار املطبق لتقرير 
إذا كان الشخص ما مدى صالحية الشخص للمحاكمة، ويقوم هذا املعيار عىل حتديد 
عىل فهم اإلجراءات املحيطة  عىل التشاور مع حماميه يف ضوء قدرة عقلية أو ذهنية قادرا  
أشد  يتطلب معيارا   ففي تلك القضية قررت املحكمة أنه ال يوجد مربرا   (89)ثارها،آبه و
 . من ذلك
ا  يف النيل من حريات األفراد والذي ورد يف  (Due Process) مبدأ احرتام القانون، ثالث
عىل املحكمة أن تتأكد من أن تنازل املتهم عن حقوقه الدستورية  التزاما  الدستور يفرض 
 (90)كان بإرادته احلرة وأال يكون قد تم بناء عىل جهل أو غلط من جانب ذلك املتهم،
ا  القانونية ما مل توجد وقائع : إن اتفاقات اإلذناب ال تعترب صحيحة من الناحية رابع
نه جيب التأكيد إفورغم أن الضامنات والضوابط قد حترتم  (91)تسندها وتربرها كام سنرى،
عىل أن املتهم ليس لديه حق دستوري فيدرايل بالتخيل عن حماكمته اجلنائية وذلك عن 
قررت  (North Carolina v. Alford) (92) طريق الدخول يف اتفاقات اإلذناب، ففي قضية
حمكمة التمييز الفيدرالية أن املتهم ليس له حق دستوري فيدرايل مطلق يف وجوب قبول 
وذلك من قبل املحكمة ولو كان هذا احلق متنحه بعض الواليات يف  باإلذناباالتفاق 
( إذا ما كانت سلطة القايض Alfordدساتريها املحلية، ومل توضح املحكمة يف قضية )
 مقيدة بضوابط دستورية. باإلذنابيف رفض االتفاق الفيدرايل التقديرية 
 االتفاق جيب أن يتم بإرادة حرة من جانب املتهم: - أ
برفض اتفاق اإلذناب  التزاما  يفرض مبدأ احرتام القانون الدستوري عىل املحكمة 
ورغم أن املحكمة مل تتطرق  (93)متى تبني هلا أنه كان نتيجة إكراه مورس بحق املتهم،
                                                 
(89)  Id. at 396.  
(90)  Parke v. Raley, 506 U.S. 20, 28-29 (1992).  
(91)  North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970). 
(92)  Id. at 38 n.11. 
هناك عدم اتفاق قضائي بين املحاكم الدنيا في الواليات املتحدة األمريكية حيال مسألة هل يبطل االتفاق  (93)
 
ً
 من: في االعتراف باإلذناب لو كان نتيجة إكراه مصدره شريك في الجريمة أو صديق أو قريب. انظر كال
Iaea v. Sunn, 800 F. 2d 861 (9th Cir. 1986), United States v. Martinez-Molina, 64 F. 3d. 719 (1st Cir. 1995). 
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ال  باإلذناب حتديد معيار اإلرادة احلرة فقد قررت املحكمة أن االتفاق بشكل كامل إىل
يكون قد صدر نتيجة إكراه ما مل يكن قد تم حتفيزه بتهديد أو وعد بعدم التعرض باألذى 
 (94)أو معلومات خاطئة أو وعد غري مرشوع ال يمت بعمل جهة االهتام بصلة كالرشوة،
ما وال  ، أهنا متحفظة نوعا  باإلذناباالتفاق ويالحظ من مراجعة موقف املحكمة من 
ترغب يف تطبيق معايري أشد قسوة إلبطال تلك االتفاقات رغبة منها يف تشجيع تلك 
ملا توفره من ميزة بالغة يف األمهية وهي ختفيف الضغوط  نظرا  االتفاقات واإلقدام عليها 
 عىل املحاكم الدنيا بسبب ارتفاع نسبة الدعاوى القضائية العمومية. 
ومن أبرز األمثلة التي توضح الرغبة العامة لدى املحكمة اجتاه دعم وتشجيع 
ما جاء اتفاقات اإلذناب دون التشدد بموضوع اإلكراه كأساس إلبطال تلك االتفاقات 
( بعد اهتام املدعى عليه بجريمة 1959يف عام ) (Brady v. United States،)(95يف قضية )
اخلطف والتي كانت عقوبتها قد تصل لإلعدام يف حالة وحيدة وهي أن تويص هيئة 
املحلفني بتطبيق تلك العقوبة، وبناء عىل ذلك يمكن القول إن املدعى عليه يستطيع 
يه بعقوبة اإلعدام عن طريق االعرتاف باجلريمة والدخول مع تفادي احتامل القضاء عل
جهة االهتام يف اتفاق عىل ذلك، وبناء عىل تلك املعطيات قرر املدعى عليه أن يدخل يف 
مع جهة االهتام بعدما علم أن تريكه يف اجلريمة كان سيشهد ضده فيام  باإلذناباتفاق 
 اتفاق.من الدخول يف  بدال  لو قرر الذهاب للمحاكمة 
 (United States v. Jackson (96)) بعد مرور عرش سنوات، قررت حمكمة التمييز يف قضية
 قضية وقت ساريا   كان الذي –عدم دستورية النص القانوين املتعلق بجريمة اخلطف 
Brady -  الذي يقرر عقوبة اإلعدام بسبب ما يرتتب عليه من ضغط غري مرشوع يتسبب
إىل قرار  واستنادا  يف تنازل املتهمني عن حقهم الدستوري بمحاكمة بواسطة هيئة حملفني، 
إبطال اتفاقه مع جهة ( Brady) طلب املحكوم عليه يف قضية، (Jackson) املحكمة يف قضية
                                                 
(94) Brady v. United States, 397 U.S. 742, 755 (1970). 
(95) 397 U.S. 742 (1970). 
(96) 390 U.S. 570 (1968). 
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 اخلضوع من اخلوف –عىل أن دخوله فيه كان بسبب الضغط  استنادا  االهتام الذي أبرمه 
 (.Jackson) قضية يف مرشوعيته عدم املحكمة قررت الذي - اإلعدام لعقوبة
رفضت املحكمة حجة املدعى عليه بسبب أنه مل يقم الدليل عىل أن املتهم قد اختذ 
ذلك املوقف )اختيار الدخول يف اتفاق كبديل عن اخلضوع للمحاكمة( بناء عىل خوف 
عىل موازنة معقولة بني فوائد الذهاب  مبنيا  وأن قرار املتهم بمساعدة حماميه مل يكن 
مع جهة االهتام، وقد ميزت املحكمة بني  باإلذنابالتفاق للمحاكمة ومزايا اللجوء إىل ا
 باإلذنابوموقف املتهم الذي قبل الدخول يف االتفاق ( Brady) موقف املتهم يف قضية
 ألن حماميه أبلغه بأن القايض الذي سيصدق عىل االتفاق سيكون يف الغالب أقل تشددا  
يف العقوبة من هيئة املحلفني فيام لو اختار الذهاب للمحاكمة أو املتهم الذي دخل يف 
عىل خالف احلقيقة أن ذلك االتفاق سيكون من شأنه  ألنه كان معتقدا   باإلذناباالتفاق 
 إسقاط بعض التهم عن صحيفة االهتام. 
ما ألوىل حول يرتكز بالدرجة ا باإلذنابومكمن عدم وجود إرادة حرة يف االتفاق 
إذا كان عرض جهة االهتام مقابل اإلقرار باملسئولية يوازي اإلكراه غري املرشوع من 
عدمه، وقد يتمثل هذا العرض يف إسقاط بعض التهم األشد عقوبة من صحيفة االهتام 
لتلك التهمة،  قانونا  أو وعد املتهم بأن العقوبة ستكون أخف من العقوبة املقررة 
 معاقب جريمة –بقضية اغتصاب  متهام  و افرتضنا أن املدعى عليه كان لذلك ل وتوضيحا  
 نظرا  دلتها أ من متاما   واثقة ليست االهتام جهة أن إال - سنة عرشين ملدة باحلبس عليها
من ضعف يف النظر مما جعلها غري متأكدة من شخصية  مثال  ألن املجني عليها تعاين 
يقوم بموجبه املتهم باالعرتاف  اتفاقا  اجلاين، فلو عرضت جهة االدعاء عىل املتهم 
بارتكابه جريمة رضب بسيط )جنحة( مقابل إحالته من جهة االدعاء إىل املحكمة بناء 
 من جريمة االغتصاب.  بدال  عىل هذه التهمة وذلك 
موافقة املتهم عىل هذا العرض قد تم بإرادة حرة من جانبه؟ فمن جهة لو فهل تعترب 
افرتضنا أن املتهم هو الذي ارتكب جريمة االغتصاب، سيكون قراره بالدخول يف 
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قد تم بإرادة حرة يف مقابل العرض املقدم من جهة االهتام باعتبار أن  باإلذناباالتفاق 
ومن جهة أخرى، لو قورنت الفوارق بني  (97)دليل اإلدانة عرضة للجرح أو اهلجوم،
عقوبة جريمة االغتصاب وعقوبة جريمة الورب البسيط سنجد أهنا كبرية مما من شأنه 
 يف الدخول قبول عىل – اخلاطئة باإلدانة حكم صدور من خوفا   –حتفيز شخص بريء 
هة االهتام قد يشكل من وجهة نظر ج عرض إن القول يمكن لذلك اإلذناب، اتفاق
 (98)من اإلكراه. شخص العادي نوعا  ال
 إدراك طبيعة االتفاق ونتائجه من جانب املتهم: - ب
إذا كان املتهم غري عامل وقت الدخول يف ذلك االتفاق  باطال  يعترب اتفاق اإلذناب 
( 2( طبيعة التهم املنسوبة إليه والتي سيقر هبا بموجب االتفاق، )1باألمور اآلتية: )
( طبيعة احلقوق الدستورية 3، )باإلذناباآلثار اجلنائية املرتتبة عىل الدخول يف االتفاق 
أن  باإلذنابوال ينال من صحة االتفاق  ،باإلذنابالتي سيتنازل عنها بموجب االتفاق 
يكون املتهم أو حماميه قد حدد بصورة خاطئة الظروف واآلثار القانونية والواقعية 
 املحيطة بالقضية.
 عمره من يبلغ شخصا   –كان املدعى عليه  (Henderson v. Morgan،)(99ويف قضية )
 بارتكابه اعرتف ،باإلذناب االتفاق عىل بناء – الذكاء متوسط ويعترب عاما   عرش تسعة
 وأمام ،(اإلرصار سبق بظرف مصحوب غري) الثانية الدرجة من العمد القتل يف تروعا  
مل يكن ينوي إيذاء املجني عليه، قررت حمكمة التمييز  أنه عليه املدعى قرر املحكمة
 باإلذناباالتفاق  فإنالفيدرالية أنه عىل الرغم من أن األدلة كافية عىل وجود تلك النية 
يف إعالم املدعى  أخفقامن حمامي املدعى عليه ووكيل النيابة  وذلك ألن كال   باطال  يعترب 
ركن أسايس يف اجلريمة حمل اإلقرار باملسؤولية من جانب  "نية القتل"عليه أن تلك النية 
 عىل مبنيا   ال يمكن أن يكون إراديا   باإلذناباالتفاق "املدعى عليه، وقالت املحكمة إن 
                                                 
(97)  Robert E. Scott & William J. Stuntz, Plea Bargaining as Contract, 101 Yale L. J. 1909, 1920-21 (1992).  
(98)  Stephen J. Schulhofer, Criminal Justice Discretion as a Regulatory System, 17 J. Legal Stud. 43, 73 (1988).  
(99) 426 U.S. 637 (1976). 
36
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 69 [2017], Art. 9
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss69/9
 [د. مشاري خليفة العيفان]
 
 
 445 [احلادية والثالثونالسنة ]                  [7201 يناير هـ8143 ربيع الثاين -والستون  التاسع العدد]
 
 
لطبيعة التهمة املسندة إليه  وتوضيحا   إعالما   ية طاملا أن املدعى عليه مل يتلقإقرار باملسؤول
 (100)"والتي سيقر هبا وهذا اإلعالم هو أساس احرتام مبدأ املرشوعية.
، ذلك ( يعرب ضيق النطاق، فأوال  Hendersonوال ريب أن قضاء املحكمة يف قضية )
للجريمة فقط، فاملحكمة مل تقرر إذا ما كان ذلك اإلعالم القضاء يتعلق بالركن األسايس 
للمدعى عليه عن كل ركن من أركان اجلريمة حمل االعرتاف ولكن  يتطلب وصفا  
، ثانيا   (101)الواضح من أسباب املحكمة أنه جيب أن ينصب عىل ركن أسايس أو جوهري،
 املحكمة قررت أن قضاءها سيكون له نطاق مقيد من حيث اآلثار: 
يف العادة يتضمن حمور اجللسة ما يفيد أن املحكمة قد ترحت التهمة للمدعى عليه و
بتلك التهمة وطبيعتها. وقد  توضيحا  املدعى عليه بأن موكله قد تلقى  يأو إقرار حمام
 أن افرتاض –املدعى عليه  يرغم عدم وجود إقرار رصيح من حمام -يكون من املناسب 
 باحلد عليه للمدعى االعرتاف حمل التهمة طبيعة برشح قام قد عليه املدعى حمامي
( فريدة من نوعها ألن املحكمة Henderson) اليوم قضية ولكن األقل، عىل املعقول
 (102)وجدت أن الركن املعنوي للجريمة مل يتم ترحه للمدعى عليه.
قامت حمكمة التمييز الفيدرالية بتطبيق ذلك  (Marshall v. Lonberger)(103ويف قضية )
(، يف تلك القضية اعرتف املدعى Hendersonاالفرتاض الذي أشارت إليه يف قضية )
عىل  بناء وذلك بالقتل تروعا   بارتكابه املحكمة أمام - الذكاء متوسط شخص –عليه 
أن املدعى عليه مل خيرب بأن أحد أركان من مع جهة االهتام، وعىل الرغم  باإلذناباتفاق 
إال أن قايض حمكمة الدرجة األوىل أعلم املدعى عليه  "نية القتل"تلك اجلريمة هو 
برشوعه يف قتل املجني عليه بسكني، انتهت حمكمة التمييز الفيدرالية إىل أن املدعى عليه 
باإلضافة إىل أنه  قد أبلغ من قبل املحكمة بشكل كاف بطبيعة التهمة التي اعرتف هبا
وقت الدخول يف اتفاق اإلذناب مع جهة  -مفرتض أنه تم ترح تلك األركان له مسبقا 
                                                 
(100)  Bousley v. United States, 523 U.S. 614 (1998). 
(101 )  Handerson, 426 U.S. at 647 n.18.  
 (102) Id. at 647. 
(103)  459 U.S. 422 (1983). 
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 .بمحام ممثال   كان ألنه –االهتام 
أن يبلغ املتهم بالنتائج  (LaFave)(104ويعترب من احلكمة املألوفة كام يقول الفقيه )
 االتفاق يف الدخول عىل اجلنائي القانون يرتبها التي - الثانوية وليس –املباترة 
 حيسم مل نتائج من ثانويا   يعد وما مباترا   يعد ما بني الفاصل فإن احلظ ولسوء ،باإلذناب
 يعلم أن جيب والتي املعلومات من األدنى احلد إن القول يمكن ذلك ومع هنائي، بشكل
هو احلد األعىل للعقوبة التي يمكن أن  باإلذنابتفاق اال يف الدخول وقت املتهم هبا
 حيكم هبا عىل ذلك املتهم الراغب يف الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب.
وتتفق الغالبية العظمى من املحاكم أن تقاعس املحكمة عن إبالغ املدعى عليه 
 سببا  ال يشكل بحد ذاته  فإنهلقاعدة قانونية إجرائية  بالنتائج املباترة وإن كان خمالفا  
( املنصوص عليه Due Processعىل مبدأ املرشوعية ) تأسيسا  إلبطال اتفاق اإلذناب 
ولذلك فإن انتهاك مبدأ املرشوعية بام يرتتب عليه إبطال اتفاق  (105)بالدستور الفيدرايل،
وهو جهل املتهم بتلك املعلومة أو  إضافيا   مع جهة االهتام يتطلب عنرصا   باإلذناباملتهم 
بتلك املعلومة لتغري موقفه يف مسألة  ان من شأنه اإلرضار به بحيث لو كان عاملا  النتيجة ك
الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب، ويدخل كام سبق أن أترنا يف تلك املعلومات أو 
النتائج التي جيب أن يعلم هبا املتهم احلد األقىص الذي من املمكن أن تقيض به املحكمة 
 (106)للجريمة حمل االعرتاف.
هي  باإلذنابيف إبطال االتفاق  سببا  ومن املعلومات التي يعد جهلها من قبل املتهم 
طبيعة تلك احلقوق الدستورية املقررة للمتهم والتي سيؤدي الدخول يف االتفاق 
حددت املحكمة تلك  (Boykin v. Alabama)(107إىل التنازل عنها، ففي قضية ) باإلذناب
احلقوق ومنها حق املتهم يف عدم إجباره عىل إدانة ذاته وحق املتهم بمحاكمة بواسطة 
                                                 
 (104) Wayne R. LaFave, Jerold H. Israel & Nancy J. King, Criminal Procedure 167 (2d ed. 1999). 
(105)  United States v. Timmreck, 441 U.S. 780 (1979). 
(106)  Id. at 784.  
(107)  395 U.S. 238 (1969). 
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هيئة حملفني وحق املتهم يف مواجهة شهود اإلثبات، وقد أضافت املحكمة أهنا ال تستطيع 
أن تستخلص أو تفرتض التنازل عن تلك احلقوق الثالثة اهلامة من حمور جلسة خيلو من 
التنازل، وبناء عىل ذلك نقضت املحكمة حكم الدرجة األوىل املبني عىل اتفاق  ذلك
وذلك ألن قايض حمكمة الدرجة األوىل مل يقم بسؤال املدعى عليه أي سؤال  باإلذناب
(، تبنت املحاكم Boykinعن ذلك االتفاق، كنتيجة لقضاء حمكمة التمييز يف قضية )
قد  باإلذنابد من أن املتهم الذي دخل يف اتفاق الدنيا إجراءات من شأهنا ضامن التأك
 أعلم بطبيعة احلقوق الدستورية التي سيتنازل عنها.
( عىل أنه Boykinواجلدير بالذكر أن املحاكم الدنيا ال تفرس قرار املحكمة يف قضية )
عىل أن حمور اجللسة قد خال مما يفيد أن  تأسيسا  فقط  باإلذنابيتطلب إبطال كل اتفاق 
عىل سبيل املثال يكفي  (108)كمة قد أبلغت املتهم باحلقوق الدستورية املتنازل عنها،املح
من الناحية القانونية أن يثبت أن املتهم كان عىل علم ومعرفة بالنتائج املرتتبة عىل دخوله 
بغض النظر عن مصدر ذلك العلم ولو كان حمور  باإلذنابيف االتفاق عىل اإلقرار 
    (109)عن أروقة املحاكم. ذناب الذي يتم بعيدا  جلسة االتفاق عىل اإل
( جاء قرارها نتيجة استئناف مباتر )حميل( من Boykinويتعني التأكيد عىل أن قضية )
ت القانونية التي نتهاكا  املحكوم عليه، أما عىل صعيد الرقابة القضائية الفيدرالية عىل اال
الوالية، فقد سمح الدستور  من املمكن أن حتدث أمام املحاكم املحلية عىل مستوى
 Habeas) الفيدرايل بفرض هذه الرقابة من خالل ما يسمى بعريضة املراجعة
Corpus،)(110)  لذلك فإن هناك قواعد أخرى ستنطبق فيام لو كان االستئناف املوجه إىل
احلكم القضائي الذي بني عىل اتفاق اإلذناب من طبيعة فيدرالية عن طريق عريضة 
طعن املحكوم عليه عىل  (Parke v. Raley)(111، ففي قضية )ار إليها سلفا  املراجعة املش
                                                 
(108)  Wayne R. LaFave, Jerold H. Israel & Nancy J. King, Criminal Procedure 177 (2d ed. 1999).  
(109)  Wilkins v. Erickson, 505 F. 2d 761 (9th Cir. 1974). 
يمنح الدستور الفيدرالي املحاكم الفيدرالية حق تلقي هذا النوع من العرائض وذلك ملراجعة مدى قانونية  (110)
باملخالفة ألحكام الدستور الفيدرالي.وهذا النوع من حجز شخص يدعي بتلك العريضة أن حجزه قد جاء 
 العرائض يعطي املحاكم الفيدرالية حق التعقيب على األحكام القضائية التي تصدر من محاكم الواليات.
(111)  506 U.S. 20 (1992). 
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احلكم الصادر عليه بواسطة عريضة مقدمة للمحكمة الفيدرالية يدعي فيها بطالن 
احلكم الصادر ضده وذلك ألن قانون الوالية التي صدر هبا احلكم يلزمه بإثبات أن 
يف ، كام تبني أن جهة االهتام باطال  قع اتفاق اإلذناب الذي دخل فيه مع جهة االهتام و
بذلك االتفاق الذي وقع بني املتهم وجهة االهتام، بناء  تلك الوالية مل تكن متلك سجال  
(، احتج املحكوم عليه بأن قانون الوالية ينتهك Boykinعىل قضاء املحكمة يف قضية )
سجالت حمررة ن مل توجد إ باإلذنابذلك القضاء الذي يفرتض بطالن االتفاق 
 بتفاصيل ذلك االتفاق.
عىل ذلك، قررت املحكمة أنه ال تعارض بني قانون الوالية وقضائها يف قضية  ردا  
(Boykin( وأضافت املحكمة أن استرياد االفرتاض الذي جاءت به قضية ،)Boykin )
 إلجراءات املراجعة الفيدرالية باإلذنابوالذي يقرر عدم مرشوعية أو بطالن االتفاق 
لألحكام املحلية سيرتتب عليه جتاهل غري مناسب الفرتاض آخر موجود يف تلك 
( وهو افرتاض Presumption of Regularityاإلجراءات وهو افرتاض صحة اإلجراءات )
متأصل يف إجراءات تلك املراجعة ويصحب األحكام النهائية الصادرة ولو تعلق األمر 
لذلك نرى أن املحكمة غلبت افرتاض صحة  (112)بالتنازل عن احلقوق الدستورية،
إىل أن عدم وجود السجالت  استنادا   باإلذناباإلجراءات عىل افرتاض بطالن االتفاق 
 ليس من شأنه أن يثري الشبهة حول ذلك االتفاق، وانتهت املحكمة إىل أن قضية اليوم
(Parke )الت تتحدى املنطق الذي يفرتض عدم مرشوعية االتفاق بسبب فقدان سج
 ذلك االتفاق فقط.
 – بمحام ممثال   كان الذي –املدعى عليه  (Brady v. United States،)(113ففي قضية )
 كعقوبة اإلعدام عقوبة تفادي بغرض وذلك االهتام جهة مع اإلذناب عىل باتفاق دخل
يف قضية أخرى رفض  الحقا  رة جلريمة اخلطف إذا ما أوصت هبا هيئة املحلفني، مقر
إىل عدم دستورية  استنادا  لذات اجلريمة  باإلذنابمدعى عليه آخر الدخول يف اتفاق 
                                                 
(112)  Id. at 29.  
(113)  397 U.S. 742 (1970). 
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النص القانوين املتعلق بعقوبة جريمة اخلطف، فأيدت ذلك حمكمة التمييز الفيدرالية 
 بناء عىل قضاء املحكمة يف قضية (Jackson v. United States،)(114) وكان ذلك يف قضية
(Jackson )طلب املحكوم عليه يف قضية (Brady ) مع جهة االهتام  باإلذنابإبطال اتفاقه
بحجة أنه تلقى معلومات خاطئة من حماميه تتمثل يف أن هيئة املحلفني من املمكن أن 
 حتكم عليه باإلدانة.
رفضت حمكمة التمييز تلك احلجة وقررت أن قرار الدخول يف اتفاق اإلذناب حيكمه 
ملتهم ملدى قوة قضية جهة االهتام ضده ومدى إمكانية استخدام الرأفة معه يف تقدير ا
بذلك االتفاق، وال ريب أن هذه االعتبارات التي حتكم قرار املتهم تطرح  هحالة دخول
عدة تساؤالت هامة مل يتم اإلجابة عنها بشكل مؤكد بعد من قبل املحكمة، فاملحكمة 
مع جهة االهتام  باإلذنابق يف العدول عن االتفاق استقرت عىل أن املتهم ليس له احل
كتشف بعد االتفاق سوء فهم من جانبه فيام يتعلق بمدى قوة موقف جهة ابحجة أنه 
االهتام أو العقوبات التي ستفرض عليه يف ظل الدخول يف ذلك االتفاق، بعبارة أخرى 
 الحقا  إىل القرار أو احلكم القضائي الذي جاء  استنادا  اتفاق اإلذناب غري قابل لإلبطال 
أثبت عدم صحة ما جاء باالتفاق من وعود، ومن ثم يكفي لصحة االتفاق أن تكون 
قررت بناء عىل نصيحة قانونية فعالة يف ضوء االحتامالت القانونية املتاحة يف ظل القانون 
ن التساؤل املطروح هو مدى أنه متى كا الحقا  القائم وقت االتفاق، كام بينت املحكمة 
من عدمه، فاملعيار الفاصل هو مدى  معقوال   باإلذنابكون قرار الدخول يف االتفاق 
 (115)للقانون من عدمه. وفقا  كون النصيحة التي قدمت للمتهم ضمن اخليارات املتاحة 
وال شك أن املتهم يمكنه إثبات بطالن االتفاق الذي ولج فيه متى متكن من إثبات أنه 
عليه يف متثيل قانوين خاطئ أو عرض ملعلومات غري مطابق للقانون، وبالتايل ال  جمنيا  ان ك
عىل وجود عيب يف متثيله من قبل املحامي، بل  تأسيسا   باإلذنابيمكن إبطال االتفاق 
يتعني أن يثبت املتهم أن هناك عيوبا من الناحية القانونية اعرتت عملية عرض املعلومات 
                                                 
(114)  390 U.S. 570 (1968). 
 (115) McMann v. Richardson, 397 U.S. 759, 771 (1970). 
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للمجرى العادي  وفقا  ا حيث إهناميه وأن هذه املعلومات جوهرية بعليه من قبل حم
وجتعله يفضل الذهاب  باإلذنابلألمور كانت ستغري قرار املتهم يف الدخول يف االتفاق 
  (116)من الدخول يف ذلك االتفاق. بدال  للمحاكمة 
أو ويعترب معيار إثبات الورر من جانب املتهم يف غاية الصعوبة من حيث اإلثبات 
االستيفاء، فكيف يمكن قياس احلالة الذهنية للمتهم بناء عىل املعلومات املغلوطة وإذا ما 
كانت من شأهنا تغيري مساره يف شأن القضية ورغبته يف املحاكمة؟ ربام كان مقياس ذلك 
أن يتم من خالل حتديد مدى إمكانية نجاح دفاعه يف القضية وهو أمر يصعب حتديده ما 
أخر  ة االهتام وأدلتها بالكامل أمام منظار التقييم، كام أن هناك مقياسا  مل تكن حجة جه
إذا كان املتهم سيحصل عىل عرض أفضل ما يمكن استخدامه لتحديد ذلك وهو حتديد 
 .معينا   قانونيا   متثيال   ممثال  مما حصل عليه بالفعل من جهة االهتام لو مل يكن 
حكمة من الناحية الدستورية )القانونية( غري عىل الرغم من أن القاعدة العامة أن امل
، إال أن باإلذنابإذا كان هناك أساس واقعي )ظروف وأدلة( لالتفاق ما ملزمة بتحديد 
ها املحاكم يف الواليات املتحدة تبنالتي تهذا التحديد تفرضه القواعد اإلجرائية 
يها ذلك التحديد األمريكية، وتوجد عىل األقل حالة وحيدة نجد أن الدستور يتطلب ف
 .باإلذنابإذا قرر املتهم أمام املحكمة أنه بريء عىل الرغم من دخوله يف االتفاق ما وهي 
بعد الدخول يف اتفاق اإلذناب، اعرتف  (North Carolina v. Alford)(117يف قضية )
املدعى عليه بارتكابه جريمة قتل عمد من الدرجة الثانية )قتل غري مصحوب بظرف 
سبق اإلرصار( رغم أنه أرص أمام املحكمة أنه مل يرتكب اجلريمة وأن دخوله يف اتفاق 
فيام اختار اإلذناب كان بغرض تفادي عقوبة اإلعدام التي من املمكن أن حيكم هبا عليه 
طريق املحاكمة، قررت حمكمة التمييز أن اإلقرار احلقيقي باملسؤولية غري مطلوب لصحة 
طاملا أن سجل التحقيقات وقائمة األدلة املرفقة تدل بقوة عىل تورط  باإلذناباالتفاقات 
املدعى عليه الفعيل باجلريمة حمل الدعوى، ورغم أن املحكمة مل حتدد بالتفصيل متى 
                                                 
(116)  Hill v. Lockhart, 474 U.S. 52, 59 (1985). 
 (117) 400 U.S. 25 (1970). 
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هنا قررت أن رجحان األدلة تعزز اجتاه اإلدانة عىل الرباءة، وبناء عىل إف دليل قويا  يكون ال
ال ينبغي أن يكون لديه  باإلذنابذلك نخلص إىل أن القايض يف تقريره لصحة االتفاق 
 (118)قناعة قاطعة بأن املدعى عليه ارتكب اجلريمة.
يدرالية، تنص املادة عىل نطاق اإلجراءات التي جاءت هبا النصوص القانونية الف
املحكمة جيب عليها عدم "/د( من القواعد اإلجرائية اجلنائية الفيدرالية عىل أن 11)
، ويقصد "حتى تتأكد من أن ذلك االتفاق قد تم بإرادة حرة باإلذنابتصديق االتفاق 
بحرية اإلرادة يف النص املذكور أن ال تكون اإلرادة قد دخلت يف ذلك االتفاق كنتيجة 
ديد أو إكراه مادي أو وعد غري مرشوع )ال يسمح به القانون(. كام تتطلب املادة لته
( من قايض املحكمة التأكد من مدى كون االتفاق قد تم بإرادة حرة عن طريق 11)
مواجهة شخص املدعى عليه يف جلسة علنية، وعىل الرغم من أن حمكمة التمييز قد 
يرتتب عليه بطالن اتفاق  هة الشخصية(قررت أن عدم مراعاة ذلك اإلجراء )املواج
ن املرشع قام بتبني تعديل إف (McCarthy v. United States)،(119) اإلذناب وذلك يف قضية
حيث قرر أن  (Harmless error)(120) "اخلطأ غري الضار أو غري اجلوهري"يتضمن معيار 
خمالفة اإلجراءات الواردة يف هذا النص القانوين ال يرتتب عليها البطالن ما مل يرتتب "
 (121)"يتمثل يف حرمان املدعى عليه من حقوقه الدستورية. عليه رضرا  
 املادة إجراءات خمالفة أن –وذلك أثناء نظر عريضة املراجعة  -وقد قررت املحكمة 
وعىل  (122)رضر، املخالفة تلك عىل يرتتب مل ما حق أي العريضة مقدم متنح ال( 11)
( يف ظل ما McCarthyأن حمكمة التمييز مل تقض بعد بمدى استمرار قاعدة )من الرغم 
ن املحاكم الدنيا شبه مستقرة عىل أنه يف حالة االستئناف فإجرى من تعديل ترشيعي، 
                                                 
(118)  H. Richard Uviller, Pleading Guilty: A Critique of Four Models, 41 Law & Contemp. Prob. 102, 126 (1977). 
(119)  394 U.S. 459 (1969). 
 يقصد بهذا الخطأ الذي ال يغير وجه الدعوى أو ال يترتب عليه مساس بحقوق أطراف الدعوى.  (120)
"An error that does not affect a part's substantial rights or the case outcome." See Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 
at 463, Thomson West, 1990.                                                                                                                                      
(121)  Fed. R. Crim. P.11(h). 
(122)  United States v. Timmreck, 441 U.S. 780 (1979). 
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اخلطأ غري الضار قد حل حمل قضاء املباتر )ليس عن طريق عريضة املراجعة( فإن معيار 
                                  (McCarthy.)(123) املحكمة يف قضية
( سالفة الذكر، يتعني عىل املحكمة التأكد من أن املدعى عليه قد 11للامدة ) ووفقا  
بطبيعة التهمة املعرتف هبا والنتائج املرتتبة عىل الدخول يف ذلك االتفاق مع  أحيط علام  
جهة االهتام واحلقوق الدستورية التي سيتنازل عنها املدعى عليه بموجب ذلك االتفاق، 
وبناء عىل النص سالف البيان جيب عىل املحكمة إعالم املدعى عليه باحلد األدنى 
ألقىص والضوابط القانونية املتعلقة باإلفراج الرشطي إن للقانون واحلد ا وفقا  للعقوبة 
املشددة كان هلا جمال للتطبيق، كام يتعني عىل املحكمة إعالم املدعى عليه بالظروف 
منها يرسي عليه يف قضيته املاثلة، كام يتعني عىل املحكمة إعالم  واملخففة وإذا ما كان أي
تفاق يرتتب عليه التنازل عن عدة حقوق املدعى عليه أن الدخول يف هذا النوع من اال
دستورية منها املحاكمة بواسطة هيئة حملفني وحق املتهم يف عدم إجباره عىل تقديم دليل 
 إدانته وحق املتهم يف مواجهة شهود اإلثبات. 
إذا رغبت يف سؤال املتهم خالل  -كام يقوم االلتزام باإلعالم عىل عاتق املحكمة 
 إجاباته أن عليه املدعى تبلغ بأن –حول الواقعة  باإلذنابتفاق جلسة التصديق عىل اال
 باليمني احلنث جريمة عن الحقة ملحاكمة أساسا   تكون أن تصلح املحكمة عىل الكاذبة
 اإلجرائية القواعد من الكثري مع يتعارض األمر هذا أن ريب وال الزور، شهادة أو
تهم غري مطالب بذكر احلقيقة، وأن امل أن مؤداها والتي املقارنة القوانني يف عليها املستقر
من حقه الصمت، بل من حقه الكذب، وأنه غري مطالب بتقديم دليل ضد نفسه، وقد 
ضيقت حمكمة التمييز الفيدرالية من نطاق تنازل املتهم عن حقه يف عدم إجباره عىل 
دعى عليها خالل تقديم دليل إدانته حيث قررت أن العبارات احلقيقية التي يديل هبا امل
يف جلسة حتديد  الحقا  ال يمكن استخدامها  باإلذنابجلسة التصديق عىل االتفاق 
  (124)العقوبة.
                                                 
(123)  1A Charles Alan Wright, Federal Practice and Procedure at 306-07 (3d ed. 1999). 
(124)  Mitchell v. United States, 526 U.S. 314 (1999). 
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/اف( عىل املحكمة أن تتأكد قبل التصديق عىل االتفاق 11وقد أوجبت املادة )
وإصدار احلكم القضائي املبني عىل ذلك االتفاق من وجود أساس واقعي  باإلذناب
لالهتام بحيث ال يدخل طرف بريء يف االتفاق عىل النحو الذي بيناه فيام سبق، ورغم 
ذلك الواجب الذي يقع عىل املحكمة فإنه ال يعني أن املحكمة جيب أن تكون مقتنعة يف 
أن تكون الوقائع دالة بشكل  اإلجرامية بل يكفيوجداهنا يف تورط املدعى عليه بالواقعة 
خر عىل دور املدعى عليه بتلك الواقعة يف ضوء رجحان األدلة، وبناء عىل ذلك آأو ب
انتفاء ذلك األساس الواقعي يعطي املحكمة سلطة رفض التصديق عىل االتفاق 
 (125).باإلذناب
ملدعى عليه الذي متت أن ا باإلذنابومن اآلثار املرتتبة عىل الدخول يف االتفاق 
أمام املحاكم املحلية عىل مستوى الواليات ال يستطيع االحتجاج أمام  مالحقته جنائيا  
املحاكم الفيدرالية بوجود خمالفة ألحكام الدستور الفيدرايل قامت قبل الدخول يف 
كمة خالفة منع املحاكمة عىل مستوى حماالتفاق عىل اإلذناب ولو كان من شأن هذه امل
من الدخول يف االتفاق عىل  بدال  الية فيام لو كان اختار الذهاب إىل املحكمة الو
وال حيول ذلك من القول إن املدعى عليه يمكنه إثارة وجود عيب إجرائي  (126)اإلذناب،
 لالتفاق عىل اإلذناب أو كون أن االتفاق قد تم دون إرادة حرة.
وهي خري مثال عىل ذلك ويف تلك القضية  (McMann v. Richardson)(127وتربز قضية )
نتيجة الدخول يف اتفاق  -وأمام املحاكم املحلية لوالية نيويورك، اعرتف ثالثة شباب 
ويعزو السبب يف ذلك القرار إىل أن قانون  .باجلريمة املنسوبة إليهم -عىل اإلذناب 
ع دفوعهم املتعلقة الوالية مل يكن يسمح هليئة املحلفني فيام لو ذهبوا للمحاكمة بسام
 عىل االتفاق يف الدخول وقبل الرشطة رجال أمام متت التي - اإلكراه حمل –باعرتافاهتم 
 اإلجراءات دستورية عدم الفيدرالية التمييز حمكمة - الحقا   –ناب، وعندما قررت اإلذ
                                                 
(125)  1A Charles Alan Wright, Federal Practice and Procedure at 200-02 (3d ed. 1999). 
(126) Peter Westen, Away From Waiver: A Rationale for the Forfeiture of Constitutional Rights in Criminal Procedure, 75 
Mich. L. Rev. 1214 (1977).  
(127)  397 U.S. 759 (1970). 
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 بكون املتعلقة الدفوع سامع من املحلفني هيئة متنع والتي نيويورك والية يف النافذة
استند املدعى عليهم إىل هذا القضاء مطالبني إبطال االتفاق  (128)إكراه، نتيجة االعرتاف
عىل اإلذناب وما بني عليه من حكم قضائي بحجة أن دخوهلم يف االتفاق عىل اإلذناب 
باالعرتافات التي صدرت منهم نتيجة إكراه ومل يكن لدهيم القدرة عىل  كان مدفوعا  
 إثارهتا.
بشكل خمتلف، حيث ( McMann) تعاملت حمكمة التمييز الفيدرالية بقضيةوقد 
قررت أن الدعوى اجلنائية عبارة عن سلسلة مرتابطة من اإلجراءات ومن ضمن هذه 
لذلك ارتأت املحكمة أن االتفاق  (129)اإلجراءات ما يقطع الصلة باإلجراءات السابقة،
عىل اإلذناب ما هو إال إجراء من هذه اإلجراءات فإن تم فإنه يقطع الصلة بني 
اإلجراءات التي تتبعه واإلجراءات السابقة )االعرتافات التي متت نتيجة إكراه(، بعبارة 
ابقة أخرى يمكن القول إن االتفاق عىل اإلذناب من شأنه تطهري مجيع اإلجراءات الس
 يدخل الذي عليه املدعى"عليه من عيوب تتعلق بعدم املرشوعية، وتضيف املحكمة أن 
 أنه علنية جلسة يف املحكمة أمام – حمام نصيحة عىل بناء – يعرتف اإلذناب عىل باتفاق
السابقة أو أي ادعاءات بمخالفات دستورية سابقة  فاالعرتافات لذلك اجلريمة ارتكب
 (130)،"مل تكن باحلسبان عند صدور احلكم القضائي الذي أسس عىل االعرتاف القضائي
ن من يدخل يف إال مفر من القول "إىل أنه  ومل تتوقف عند هذا احلد بل أشارت املحكمة
لفني وهذا التنازل بال ريب االتفاق عىل اإلذناب يتنازل عن حقه يف املحاكمة أمام هيئة حم
جلميع احلجج والدفوع التي كان من املمكن أن تثار فيام لو قرر ذلك  سيكون شامال  
ولو كان  املتهم الذهاب للمحاكمة، والدخول يف االتفاق عىل اإلذناب يبقى صحيحا  
 (131)"هناك حتديد خاطئ من جانب املتهم أو حماميه بشأن فهم نصوص القانون أو الواقع.
يف تسبيبها لقرارها يف قضية  "تنازل"أن املحكمة استخدمت كلمة من وعىل الرغم 
                                                 
 (128) Jackson v. Denno, 378 U.S. 368 (1964). 
 (129) Tollet v. Henderson, 411 U.S. 258, 267 (1964). 
 (130) McMann, 397 U.S. at 773. 
(131)  Id. at 774 
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(McMann )الحقا  وهذا ما أشارت إليه املحكمة  ،ن هذا االستخدام يعترب غري موفقإف
وذلك ألن التنازل عن احلق إنام هو ترصف قانوين يقوم عىل ركن ال غنى عنه وهو  (132)
ن األدق هو إخاطئ، وبناء عىل ذلك يمكن القول أال يكون قد تم بناء جهل أو فهم 
ن القاعدة العامة هي أن املدعى عليه الذي يدخل يف اتفاق عىل اإلذناب خيرس إالقول 
 يف الدخول قبل حدثت التي – موضوعية أو إجرائية –حقه يف إثارة العيوب القانونية 
 (133).االتفاق ذلك
ن لكل قاعدة تبقى استثناءات، فأوال، إفوعىل الرغم من أن هذه هي القاعدة العامة 
 Ordinary) عىل الرغم من أن املدعى عليه جيب أن يتحمل أخطاء حماميه املألوفة
Error ،)إىل كون حماميه غري مؤهل من الناحية الفنية، وبناء  راجعا   نه ال يتحمل خطأ  إف
عىل ذلك لو كان سلوك حماميه أثناء مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب ال يرقى ملسلك 
املحامي املعتاد واملتخصص يف القضايا اجلنائية بام كان من شأنه اإلرضار بحقوق املدعى 
  (134)إبطال اتفاق اإلذناب الذي أبرمه.عليه، فإن املدعى عليه تبقى له املكنة والقدرة عىل 
وقد أقرت حمكمة التمييز بعض االستثناءات عىل القاعدة التي من شأهنا أن متنع 
من إثارة أية عيوب قانونية ترتبت قبل  -الذي دخل باتفاق عىل اإلذناب  -املدعى عليه 
من أبرز هذه الدخول يف ذلك االتفاق ومل توفق املحكمة ببيان أسس هذه االستثناءات، و
 -إذ سمحت للمدعى عليه  (Blackledge v. Perry)(135) االستثناءات ما قررته قضية
الدفع القائم عىل أنه تعرض النتقام من جهة  بإثارة –الذي دخل باتفاق عىل اإلذناب 
 Menna v. New) االدعاء أثناء عملية االهتام بام خيالف مبدأ احرتام القانون، ويف قضية
York)(136) بمبدأ عدم جواز إعادة حماكمة  متعلقا   متانع املحكمة من إثارة املتهم دفعا   مل
الشخص عن ذات الفعل رغم أن املحكمة حذرت يف تلك القضية من أن هذا املبدأ ليس 
                                                 
(132) Tollet v. Handerson, 411 U.S. at 266. 
(133)  Peter Westen, Away From Waiver: A Rationale for the Forfeiture of Constitutional Rights in Criminal 
Procedure, 75 Mich. L. Rev. 1215 (1977).   
 كما سنرى  (134)
ً
 في هذه الدراسة. الحقا
(135)  417 U.S. 21 (1974). 
(136)  423 U.S. 61 (1975). 
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 بالورورة غري قابل للتنازل عنه. 
قررت أن املدعى عليه الذي  (Tollett v. Hendesron)(137)بينام نجد املحكمة يف قضية 
دخل باتفاق عىل اإلذناب حمظور عليه إثارة الدفع املتعلق باختيار أعضاء هيئة املحلفني 
عىل عنرص عرقي والتي قامت باختاذ قرار بإحالة املتهم إىل  تأسيسا  ( Grand jury) الكربى
لمحاكمة، ويف من الذهاب ل بدال  املحاكمة مما دفعه للدخول يف االتفاق عىل اإلذناب 
وقررت أن املدعى ( Menna) أكدت املحكمة حتذيرها الذي جاء بقضية (138)قضية أخرى
عليه ممنوع من إثارة دفع متعلق بعدم جواز حماكمة الشخص عن ذات الفعل مرتني بناء 
 عىل وقائع تلك القضية.
جاءت املحكمة بتصور جديد من خالل التفرقة بني اإلذناب (، Menna) ويف قضية
هو ذو طبيعة  باإلذنابالواقعي واإلذناب القانوين، وقررت أن ما ينتج عن االتفاق 
واقعية ال قانونية ومن ثم دخول املتهم يف االتفاق عىل اإلذناب مع جهة االهتام من شأنه 
احلسم ال يشمل بدوره اإلذناب ولكن هذا  ،حسم موضوع اإلذناب الواقعي بال رجعة
من الناحية الواقعية فليس مؤدى ذلك  القانوين، وبناء عىل ذلك إذا كان الشخص مذنبا  
فقد توجد عواقب وعيوب اجتاحت عملية املالحقة  ،أنه مذنب من الناحية القانونية
القانونية بام من شأنه احليلولة دون توقيع العقاب والدخول يف االتفاق عىل اإلذناب ال 
 حيول دون إثارة هذه العيوب القانونية من جانب املدعى عليه.
 عىل التفرقة بني تأسيسا  ومما ال شك فيه أن التحليل الذي استندت إليه املحكمة 
: يعترب من أهم الغايات التي جاء  فأوال (139)اإلذناب الواقعي واإلذناب القانوين حمل نقد،
لتحقيقها مبدأ عدم جواز ازدواج املحاكمة أو املالحقة اجلنائية لذات الفعل هو عدم 
إدانة شخص بريء بسبب تعدد تلك املالحقات، وبناء عىل ذلك يمكن تصنيف الدفع 
                                                 
(137)  411 U.S. 258 (1973).  
(138)  United States v. Broce, 488 U.S. 563 (1989). 
 (139) Peter Westen, Away From Waiver: A Rationale for the Forfeiture of Constitutional Rights in Criminal Procedure, 75 
Mich. L. Rev. 1223 (1977).   
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 شأهنا من التي املسائل ضمن من – املالحقة ازدواج جواز عدم –املتعلق بذلك املبدأ 
لقضاء املحكمة يف  وفقا  واقعي وهو ما حيظر عىل املدعى عليه إبداؤه ال باإلذناب املساس
ا (، Menna) قضية واملتعلق بالعنرص ( Tollett) : الدفع الذي أبداه املتهم يف قضيةثاني
القانوين )دفع قانوين(  باإلذنابالعرقي ال يمكن وصفه سوى بدفع أو دفاع يتعلق 
للدستور  وذلك ألن تأسيس هيئة حملفني كربى مكونة من عرق معني يعد إجراء خمالفا  
من الناحية الواقعية وليس القانونية، وبالتايل يمكن  ا  )القانون( ولو كان املدعى عليه مدان
القول إنه من الصعب الدفاع عن املبدأ الذي يقول احلقوق القانونية التي تتعلق الرباءة 
من املمكن أن خيرسها املدعى عليه بسبب الغفلة أو اخلطأ الناشئ عن اإلمهال من جانب 
 (140)املدعى عليه.
خر للقاعدة يف آ أو تفسريا   ما يبدو أهنا قدمت حتليال   حمكمة التمييز الفيدرالية عىل
عليه إبداء دفاع  لرأي املحكمة أن املدعى عليه ليس حمظورا   فوفقا  (، Blackledge) قضية
اتفاق عىل اإلذناب طاملا أن هذا الدفاع يتعلق بسلطة جهة االهتام يف جلب  ولو دخل يف
دعاء ابة إليه، وبناء عىل ذلك فإذا صح نسواملتهم إىل املحكمة وذلك للرد عىل التهم امل
املتهم بشأن إساءة استعامل السلطة من قبل جهة االدعاء، فهذا مانع حيول دون أن 
الذي دخل  باإلذنابعىل االتفاق  استنادا  تتمكن تلك السلطة من حماكمة املدعى عليه 
فيه املتهم كطرف، وينسحب ذات احلكم عىل الدفع املتعلق بعدم جواز ازدواج املحاكمة 
لذات الفعل فإذا صح ذلك الدفع فإنه ال جيوز جلهة االهتام إعادة اهتام املدعى عليه 
إىل وصف قانوين آخر، بينام األمر خيتلف يف قضية  استنادا  لذات الفعل ولو كان 
(Tollett )الدفاع إجرائي بحت يمكن تصحيحه عن طريق إعادة تشكيل هيئة  إذ إن
 املحلفني الكربى وإحالة املدعى عليه إىل املحاكمة.
بعد الدخول يف اتفاق عىل اإلذناب، اعرتف  (United States v. Broce)(141ويف قضية )
                                                 
(140) Louis Michael Seidman, Factual Guilt and the Burger Court: An Examination of Continuity and Change in Criminal 
Procedure, 80 Colum. L. Rev. 436, 475 (1980).  
(141)  488 U.S. 563 (1989). 
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الحقة (، يف حماكمة Conspiracy) املدعى عليه بتهمتني تتعلقان بجريمة االتفاق اجلنائي
لرشيك املدعى عليه يف اجلريمة، استطاع أن يثبت للمحكمة أن الفعل حمل الواقعة 
يشكل هتمة واحدة وليس هتمتني، بناء عىل ذلك احتج املدعى عليه بأنه أدين وعوقب 
مرتني عن فعل إجرامي واحد بام خيالف مبدأ عدم جواز ازدواج املحاكمة اجلنائية عن 
 وفقا  ستور، وأضاف املدعى عليه: إن هذا االحتجاج مقبول ذات الفعل والذي ورد بالد
 (.Menna) لقضاء املحكمة يف قضية
عليه يف  ىمل تؤيد املحكمة املدعى عليه فيام ذهب إليه، فقد قررت املحكمة أن املدع
خيتلف وضعهام عن وضع املدعى عليه يف هذه  (Blackledge)وقضية  (Menna) قضية
أن املدعى عليهام يف تلك القضايا مل يطلبا من املحكمة إىل ويعود السبب يف ذلك  .القضية
اختاذ إجراءات إضافية من خالهلا يتم تعزيز مستندات القضية بأدلة جديدة، وبالتايل نجد 
أن حتديد مدى صحة حجة املدعى عليهام يف تلك القضايا كان ممكنا من خالل الرجوع 
فة االهتام وحمور اجللسة وحمور االتفاق عىل اإلذناب(، إىل مستندات القضية )صحي
وعىل العكس من ذلك فإن حجة املدعى عليه يف هذه القضية ال يمكن أن حيدد مدى 
مرشوعيتها بالرجوع إىل مستندات القضية نفسها دون إضافة مستندات جديدة، وملا كان 
متني حمل االعرتاف مها ال يوجد دليل يف مستندات القضية األصلية يشري إىل أن الته
 عبارة عن هتمة واحدة فاملحكمة ترفض هذه احلجة التي جاء هبا الدفاع.
 املطلب الثاين
 األحكام القانونية املنظمة التفاقات اإلذناب
 (:Conditional Pleas)االتفاق املرشوط  -
حتديدا لآلثار التي ترتبت عىل قاعدة املحكمة من أن االتفاق عىل اإلذناب من شأنه 
منع إثارة مجيع الدفوع املتعلقة بالعيوب القانونية التي اجتاحت عملية املالحقة اجلنائية 
التي حدثت قبل الدخول يف ذلك االتفاق، نجد أن هناك صعوبات عملية ملحامي 
د كبري من الدعاوى القضائية، عىل سبيل املثال نجد أن الدفاع وإرهاق املحاكم بعد
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املدعى عليه الذي تقدم بدفع مبدئي الستبعاد دليل تم التحصل عليه بطريق غري مرشوع 
وحكم برفض دفعه ال يمكنه استئناف ذلك احلكم، وبالتايل، فلو أراد املدعى عليه 
ق عىل اإلذناب ويذهب االحتفاظ بدفوعه القانونية جيب عليه أال يدخل يف االتفا
للمحاكمة، ويف حالة رفض دفعه القانوين من قبل حمكمة الدرجة األوىل جيوز له اللجوء 
 عىل قرار حمكمة الدرجة األوىل. طعنا  إىل االستئناف 
رغبة يف تفادي املحاكمة وإجراءاهتا املطولة، نجد أن هناك بعض الواليات واملحاكم 
 وفقا  ، (Conditional Pleas) تفاق اإلذناب املرشوطجتيز ما يسمى با (142)الفيدرالية،
للقواعد القانونية املنظمة ملثل هذا النوع من االتفاقات، نجد أنه بعد موافقة كل من 
املحكمة وجهة االهتام، يستطيع املتهم الدخول يف اتفاق عىل اإلذناب مع احتفاظه بحق 
الطعن يف أي قرار يصدر من املحكمة يف شأن الدفوع املبدئية التي من املمكن أن يثريها 
ة نجاح املتهم يف كسب معركة االستئناف بشأن الدفع املبدئي )كالدفع املتهم، ويف حال
باستبعاد دليل قوي يف القضية تم التحصل عليه بتفتيش باطل(، فإن له احلق يف العدول 
عن االتفاق عىل اإلذناب الذي قرر الدخول فيه، ويف حالة خسارته لالستئناف فإن 
 آلثاره. ومنتجا   االتفاق عىل اإلذناب يبقى نافذا  
وإجراء سحب  (Broken Deals)القواعد املنظمة لعدم االلتزام باالتفاق  -
 (:Withdrawn Offersالعرض باالتفاق )
يعد من املفرتض أنه متى تم التوصل إىل اتفاق عىل اإلذناب بني املتهم وجهة االهتام، 
للمجرى العادي لألمور عىل كل طرف احرتام ما تفرع من ذلك االتفاق من  وفقا  فيتعني 
قررت حمكمة التمييز الفيدرالية أن  (Santobello v. New York)(143) التزامات، يف قضية
 -االتفاق عىل اإلذناب عندما يتضمن ويعتمد التوصل إليه بشكل رئييس عىل جزء هام 
بحيث يمكن القول إن االتفاق ما كان  -الهتام من جانب جهة ا اتفاقا  أو  سواء وعدا  
ليتم لوال ذلك اجلزء، فإنه يتعني احرتام ذلك اجلزء، وبناء عىل ذلك يمكن القول إن 
                                                 
(142)  Fed. R. Crim. P. 11 (a) (2).  
(143)  404 U.S. 257 (1971). 
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أن انتهاك االتفاق عىل اإلذناب من ( Santobello) الدرس الذي يمكن تعلمه من قضية
 جانب جهة االهتام له إحياءات دستورية.
اتفاق عىل اإلذناب مع املتهم التزمت جهة االهتام بالصمت يف تلك القضية، بموجب 
أمام املحكمة وعدم تقديم توصية للمحكمة بتشديد العقاب عىل املتهم، بعد مرور عدة 
، قام ممثل آخر جلهة باإلذنابلالتفاق  انتهاكا  ويف جلسة حتديد العقوبة عىل املتهم و ،أشهر
د األقىص للعقوبة عىل املتهم وأيدت املحكمة االهتام بتقديم توصية للمحكمة بتطبيق احل
تلك التوصية وقضت بتلك العقوبة، ويف ضوء االنتهاك الواضح ملفردات االتفاق عىل 
 اإلذناب حاول املتهم إبطال االتفاق عىل اإلذناب ولكن حماولته باءت بالفشل. 
 بإمجاع –كمة ففي الطعن أمام حمكمة التمييز الفيدرالية بشأن ذلك القضاء، قررت املح
 تسبيبها خالل من – فشلت املحكمة أن إال خاطئا   يعترب االهتام جهة سلوك أن – أعضائها
الدستوري للمتهم الذي انتهكته جهة االهتام يف ذلك السلوك، كام مل  احلق هو ما بيان يف -
توضح املحكمة طبيعة التدبري أو اإلجراء الذي يتعني اختاذه يف حالة حصول انتهاك 
لالتفاق عىل اإلذناب بصفة عامة، وقررت املحكمة أنه من أجل حتقيق مصلحة العدالة 
لدرجة األوىل( وذلك لتحديد اإلجراء يتعني إعادة ملف القضية ملحكمة املوضوع )ا
 لعالج هذه املعضلة ومها: إما نياحلالة، وقد اقرتحت املحكمة سبيلاملناسب يف مثل هذه 
آخر عىل جهة االهتام يتحقق بموجبه ذات النتيجة املقصودة من  التزاما  أن تفرض املحكمة 
اب وتعيد املتهم إىل املركز وإما أن تبطل املحكمة االتفاق عىل اإلذن ،االتفاق عىل اإلذناب
 (144)القانوين الذي كان عليه يف الفرتة ما قبل الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب.
لقضائها يف  دستوريا   أضافت املحكمة مربرا   (Mabry v. Johnson)(145) يف قضية والحقا  
وأسندت  (Santobello) وترحت املحكمة تصورها يف قضية، (Santobello)قضية 
                                                 
اختلف أعضاء املحكمة حيث بعضهم يرى بوجوب السماح للمتهم باالنسحاب من االتفاق طاملا جاء ذلك  (144)
من أعضاء املحكمة أن املحكمة كان يجب عليها السماح للمتهم باالنسحاب من  آخر برغبة منه، بينما اتجه جانب 
 االتفاق طاملا كان هناك إخالل باالتفاق من جانب جهة االتهام.
(145)  467 U.S. 504 (1984). 
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إىل  استنادا  قضاءها يف تلك القضية إىل فكرة أن االتفاق عىل اإلذناب من املمكن أن يبطل 
وذلك ألن اإلخالل باالتفاق عىل اإلذناب من جانب  (Due process) مبدأ املرشوعية
جهة االهتام جيعل إمكانية موازنة اآلثار املرتتبة عىل الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب من 
ومقارنتها بالنتائج املرتتبة عىل سلوك السبيل البديل )املحاكمة( غري ممكنة، جانب املتهم 
بعبارة أخرى: إن املتهم عندما يقرر الدخول يف اتفاق عىل اإلذناب بناء عىل وعد من 
 مبنيا  ألنه كان  معيبا  جتعل من قرار الدخول يف ذلك االتفاق  الحقا  جهة االهتام ال تنفذه 
ا جيعل القرار الذي اختذه املتهم قد تم بناء عىل جهل إن مل يكن عىل وعد غري صحيح مم
 بناء عىل خداع.
 انتهاكا  بالطبع املتهم ليس له احلق يف املطالبة باختاذ إجراء معني ما مل يثبت أن هناك 
لالتفاق الذي أبرمه مع جهة االهتام ويف تقرير ذلك تعالج املحكمة االتفاق عىل أنه صورة 
أن  (United States v. Benchimol) (147) والذي يتضح من خالل قضية (146)من صور العقود،
حمامي املتهم يتعني أن يتفق مع جهة االهتام وقت الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب بشكل 
يف  عىل مجيع بنود االتفاق والتزامات الطرفني إذا كان ذلك املحامي راغبا  واضح ورصيح 
وبناء عىل  (Benchimol) من تدبري، ففي قضية (Santobello) احلصول عىل ما قررته قضية
 الحقا  ، قررت جهة االهتام رفع توصية للمحكمة بوقف تنفيذ العقوبة، باإلذناباالتفاق 
يف جلسة حتديد العقوبة التزمت جهة االهتام الصمت بعد أن أشار حمامي املتهم إىل أن جهة 
، استخلصت املحكمة باإلذناباالهتام ال متانع من وقف تنفيذ العقوبة بناء عىل االتفاق 
من ذلك الصمت أن جهة االهتام مل تلزم نفسها بوضوح برفع توصية معينة بشأن العقوبة 
 التنفيذ.ومل تقض بوقف 
عىل وجه اخلصوص، يتصور أن تكون بعض القضايا شائكة، ففي بعض األحيان 
نجد املتهم يرغب من حماميه أن يضمن وثيقة االتفاق عىل اإلذناب فقرة رصحية من شأهنا 
                                                 
دوائر محكمة االستئناف الفيدرالية إلى وجوب تطبيق قواعد التفسير التي تحكم العقود  احدىانتهت  (146)
 املدنية على اتفاقات االعتراف باإلذناب طاملا كان غموض في أحد أحكام هذه االتفاقات. انظر القضية رقم:
United States v. Harvey, 791 F.2d 294 (4th Cir. 1986) 
(147)  471 U.S. 453 (1985). 
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إلزام املحكمة بتفسري ذلك االتفاق عىل نحو معني وذلك يف حالة إذا قام خالف بني 
من أحكام ذلك االتفاق، وهذا ما حصل يف قضية  أطراف االتفاق حول معنى حكم
(Ricketts v. Adamson)(148)  حيث قرر املتهم اإلقرار باملسؤولية عن جريمة قتل عمد من
عن جريمة قتل عمد من الدرجة األوىل )مع  الدرجة الثانية )دون سبق اإلرصار( عوضا  
ئييس يف تلك اجلريمة، وقد سبق اإلرصار( يف مقابل التزامه بأداء الشهادة ضد الفاعل الر
يف حالة عدم أداء املتهم الشهادة، فإن االتفاق "تضمن االتفاق عىل فقرة تنص عىل اآليت: 
والتهمة األصلية )قتل عمد من الدرجة األوىل( ستنسب بشكل تلقائي  باطال  يعترب 
 "للمتهم.
اللتزامه باالتفاق يف املحاكمة ومتت إدانة تركائه أمام  تنفيذا  قام املتهم بالشهادة 
حمكمة الدرجة األوىل إال أن هذه اإلدانة أبطلت أمام املحكمة االستئنافية ألسباب 
إجرائية وأعيدت القضية ملحكمة الدرجة األوىل، ففي جلسة املحاكمة الثانية رفض 
هتام بمحاكمة املتهم عن املتهم الشهادة ضد تركائه، بناء عىل ذلك قامت جهة اال
 التزاما  إىل أن االتفاق يتضمن  استنادا  جريمة القتل العمد من الدرجة األوىل 
بالشهادة يف إعادة املحاكمة، وقد أيدت املحكمة العليا يف تلك الوالية تفسري جهة 
االهتام لالتفاق رغم أن االتفاق مل يتضمن رصاحة ذلك األمر، وعندما قررت 
ا ذلك التفسري قرر املتهم الشهادة ضد تركائه يف جلسة إعادة املحكمة العلي
املحاكمة إال أن جهة االهتام قررت االستمرار يف حماكمة املتهم عن جريمة القتل 
العمد من الدرجة األوىل باعتبار أن املتهم قد أخل باالتفاق عندما رفض أداء 
 جهة االهتام وأيدت الشهادة ألول مرة، أيدت حمكمة التمييز الفيدرالية تفسري
 احلكم الصادر بعقوبة اإلعدام عىل املتهم.
وعىل الرغم من أن جهة االهتام ال متلك انتهاك مفردات االتفاق عىل اإلذناب بعد أن 
هنا متلك سحب العرض إفيقر املتهم باملسؤولية عن اجلريمة حمل االتفاق أمام املحكمة 
                                                 
(148)  483 U.S. 1 (1987). 
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بعد قبول ذلك العرض من قبل املتهم طاملا أن أو اإلجياب املقدم من جانبها للمتهم ولو 
املتهم مل يقم بتنفيذ االلتزام الذي يقع عىل عاتقه أمام املحكمة، وعادة يكون السحب متى 
 (Mabry v. Johnson) (149) وجدت جهة االهتام أن املتهم ال يستحق العرض، وتربز لنا قضية
للمتهم برفع توصية  عىل ذلك، ففي تلك القضية بعد أن قدمت جهة االهتام عرضا   مثاال  
( حبسا تتم باالندماج مع عقوبات ا  عام 21إىل املحكمة بالقضاء عىل املتهم بعقوبة )
جلرائم سابقة أخرى كان ينفذها املتهم يف السجن وقت املفاوضات )دمج العقوبة احلالية 
دعاء وأقر ملحامي املتهم أن العرض اختلف (، عاد ممثل االت سابقة حمكوم هبامع عقوبا
ولكن ينفذها املتهم دون اندماج مع العقوبات األخرى )يبدأ  حبسا   عاما   21ليكون 
تنفيذها بعد االنتهاء من العقوبات احلالية(، يف البداية رفض املتهم العرض اجلديد وقرر 
 الذهاب للمحاكمة ثم عاد فقبل العرض الثاين. 
وأمام حمكمة التمييز، متسك املتهم بالعرض األول إال أن املحكمة مل تؤيده يف ذلك، 
إذا ما كانت جهة االهتام قد أخلت ما حيث قررت أن هذه احلالة ختتلف عن حالة 
بتفاصيل  هذه احلالة كان املتهم فيها عاملا   حيث إنبالتزامها يف االتفاق عىل اإلذناب من 
، بل قررت املحكمة أنه حتى ولو كانت جهة االهتام مهملة يف االتفاق وقد وافق عليه
حيكم أخالقيات  قانونا  تقديم أو سحب العرض األصيل فإن مبدأ املرشوعية ال يعد 
أعضاء جهة االهتام، وال نؤيد ما ذهبت إليه املحكمة يف ذلك باعتبار أن هذا اإلمهال قد 
ينشأ عنه قرار من جانب املتهم مبني عىل عرض ومهي أو غري حقيقي مقدم من جهة 
 االهتام.
 (150)نزعة االنتقام القضائي أو من جهة االهتام: -
زعة انتقام من جانب جهة االهتام أو املحكمة جتاه تثري اتفاقات اإلذناب احتامل قيام ن
 بعد (States v. Halling) (151) املتهم الذي يرفض الدخول يف تلك االتفاقات، ففي قضية
                                                 
(149)  467 U.S. 504 (1984). 
(150)   Note, Breathing New Life Into Prosecutorial Vindictiveness Doctrine, 114 Harv. L. Rev. 2074 (2001).  
(151)  672 F.2d 1386 (Or. Ct. App. 1983). 
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أن قامت جهة االهتام بتقديم عرض للمتهم للدخول يف اتفاق عىل اإلذناب، أبلغ حمامي 
العرض واختار طريق املحاكمة، كام املتهم جهة االهتام أن موكله ال يرغب يف قبول ذلك 
أبلغ حمامي املتهم جهة االهتام أن جلسة إبداء الدفوع الشكلية والتي تسبق جلسة 
املحاكمة ستستغرق من ثالثة إىل أربعة أيام بسبب كثرة الدفوع التي سيبدهيا حمامي 
حامي املتهم، ونتيجة لغضب ممثلة جهة االهتام من رد حمامي املتهم، ردت عىل ذلك امل
أنا لدي فكرة رائعة، أنا توصلت لفكرة من شأهنا زيادة معاناة موكلك "بالعبارة اآلتية: 
ثم بدأ ممثل اإلدعاء برشح تلك الفكرة وهي أنه ما مل يقبل املتهم العرض  "املسكني.
جديدة وإضافية أخرى إىل  املقدم من جهة االهتام، فإن جهة االدعاء ستضيف هتام  
لو افرتضنا قيام جهة االهتام بإضافة تلك التهم، فالتساؤل املطروح: صحيفة االهتام، و
 هل يعد سلوك جهة االهتام غري مرشوع؟
من  قانونا  يف استعامل احلق املقرر  وبال شك فإن هذه الوقائع تثبت أن هناك تعسفا  
جانب جهة االهتام، فمن جهة يمنح القانون جهة االهتام سلطة تقديرية واسعة يف حتديد 
وما هي التهم التي من املناسب إيرادها يف صحيفة  ،من عدمه مدى كون االهتام جمديا  
 اتفاقات يف الدخول –إن مل يشجع  -أضف إىل ذلك أن القانون يتساهل  (152)االهتام،
 متشدد أو قاس أنه إال قانوين أنه رغم التفاوض يف االهتام جهة سلوك ويعد اإلذناب،
 استعامهلا يف بالتعسف تسمح الواسعة التقديرية السلطة فهذه أخرى جهة ومن ما، نوعا  
 فعل ردة تكون قد – املثال سبيل عىل – القضية فهذه مالئمة، أو معقولة غري ألسباب
انتقامية من جهة االهتام لرفض املتهم القبول بالدخول يف االتفاق عىل اإلذناب أو 
 قه الدستورية بالذهاب للمحاكمة. جاءت ملعاقبة املتهم بسبب إرصاره عىل ممارسة حقو
ومعاجلة حمكمة التمييز الفيدرالية ملوضوع تعسف جهة االهتام أو املحكمة يف استعامل 
سلطة مقررة هلا بموجب القانون بدأت بقواعد وأحكام واسعة االنتشار والنطاق ثم 
                                                 
(152)  Richard S. Frase, The Decision to File Federal Criminal Charges: A Quantitative Study of Prosecutorial Discretion, 74 
U. Chi. L. Rev. 246 (1980); John Kaplan, The Prosecutorial Discretion – A Comment, 60 Nw. U. L. Rev. 174 (1965); Wayne 
R. LaFave, The Prosecutor's Discretion in The United States, 18 Am. J. Comp. L. 532 (1970). 
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 .North Carloina v) بمرور الوقت بدأت املحكمة بتضييق تلك القواعد، وتعترب قضية
Pearce) (153)  هي التي وضعت حجر األساس يف معاجلة موضوع التعسف القضائي جتاه
املتهمني، ففي تلك القضية بعد أن نجح املتهم يف كسب جولة االستئناف وذلك بإثبات 
أن قبول اعرتافه يف جريمة الرشوع يف االغتصاب ضمن أدلة الدعوى أمام حمكمة 
للقانون، متت إعادة القضية ملحكمة الدرجة األوىل  خمالفا   الدرجة األوىل كان قرارا  
إلعادة املحاكمة، عند إعادة املحاكمة، متت إدانة املتهم للمرة الثانية إال أن املحكمة 
 فرضت عقوبة أشد من تلك التي قضت هبا يف املحاكمة األوىل.  
هلا  س مسموحا  عند الطعن بالتمييز للمرة الثانية، قررت املحكمة أن املحكمة لي
أن تعاقب املتهم عىل نجاح استئنافه وذلك عن طريق تشديد العقوبة عليه يف  قانونا  
لتلك القضية قررت املحكمة أن مبدأ  ووفقا  املحاكمة الثانية أو إعادة املحاكمة، 
 عن –املرشوعية يمنع املحكمة من التعسف اجتاه متهم متكن من إلغاء حكمها األول 
 لرؤية فوفقا   املحاكمة، إعادة مرحلة يف العقوبة تقرير يف وذلك - االستئناف طريق
 حقه استخدام من املتهم حيرم قد القضائي التعسف من اخلوف أن طاملا أنه املحكمة
ضوع هلذا اخلوف اخل من املتهم يبعد أن يتطلب املرشوعية فمبدأ الطعن، يف الدستوري
 واستبعاد الباعث الذي قد يوجد لدى القايض املحدد للعقوبة يف مرحلة إعادة املحاكمة. 
ومحاية للمتهم ولردع التعسف القضائي، قررت املحكمة أن القايض ال يملك تشديد 
العقوبة عىل املتهم يف حالة إعادة املحاكمة ما مل توجد أسباب تربر ذلك التشديد من واقع 
 بالنشاط متعلقة –اق ومستندات القضية برشط أن تكون هذه األسباب موضوعية أور
 األسباب هذه ومن األول، احلكم صدور عىل الحق بتاريخ اكتشفت وقد – اإلجرامي
 يف احلكم صدور عىل الحقة جريمة ارتكب قد املتهم أن تبني لو فيام – املثال سبيل عىل –
ليل عىل اخلطورة اإلجرامية للمتهم، وقد أكدت املحكمة التد شأنه من بام األوىل اجلريمة
إىل دليل  استنادا  أن حمكمة الدرجة األوىل ال متلك تشديد العقوبة يف إعادة املحاكمة 
 جديد مقدم أمامها طاملا أن هذا الدليل الزال يتعلق باجلريمة حمل املحاكمة. 
                                                 
(153)  395 U.S. 711 (1969). 
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هذا النطاق، بل مدت نطاق  ومل تتوقف املحكمة يف تطبيق قواعد التعسف القضائي عند
قامت  (Blackledge v. Perry) (154) تلك القواعد واألحكام إىل سلوك جهة االهتام، ففي قضية
عىل قضية تضمنت وقائعها  (North Carolina v. Pearce)(155) املحكمة بتطبيق قواعد قضية
بعد أن متت إدانة املتهم بجنحة  (Blackledge) تعسفا من جانب جهة االهتام، ويف قضية
تعد بدين مع استخدام سالح قاتل أمام حمكمة اجلنح غيابيا، قرر املتهم الطعن باملعارضة 
أمام املحكمة األعىل املختصة بنظر هذا النوع من الطعون، كردة فعل وقبل الفصل يف 
مة التهاملعارضة، طلبت جهة االهتام تقديم صحيفة اهتام جديدة استبدلت تلك 
 بدين بسالح قاتل مع نية إزهاق الروح. )اجلنحة( بتهمة جناية تعد
وعىل الرغم من أن املتهم مل يقدم أمام حمكمة التمييز الفيدرالية الدليل عىل وجود 
 تقديم – االهتام جهة وسلوك – قانوين حق استخدام –عالقة أو رابطة بني سلوكه 
حكمة القاعدة التي  إىل استنادا   - املحكمة قررت فقد عقوبة، أشد بجريمة اهتام صحيفة
 واستبعاد اخلوف هلذا اخلضوع عن يبعد"من أن املتهم جيب أن  (Pearce) قررهتا يف قضية
 إن – "املحاكمة إعادة مرحلة يف للعقوبة املحدد القايض لدى يوجد قد الذي الباعث
 التي تلك من قسوة أشد هتم بإضافة االهتام صحيفة تعديل قانونا   متلك ال االهتام جهة
  ت يف املحاكمة األوىل وذلك بعد حماكمة املتهم وإدانته.ورد
وعىل ما يبدو فإن هذه القاعدة التي قررهتا املحكمة بشأن سلطة الدولة يف االهتام 
ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء واحد عىل األقل، فقد قررت املحكمة يف تسبيبها أن 
استثناء عىل قضاء اليوم وهو ما يسمى بالنتائج اجلديدة، وبالتايل إذا هناك حاالت تشكل 
ثبت أن املتهم يف حماكمته األوىل حوكم عن هتمة الرشوع يف القتل وتبني قبل املحاكمة 
بجراحه التي سببها املتهم، فهنا جلهة االهتام طلب  الثانية أن املجني عليه تويف متأثرا  
التعديل الالزم بشأن هذه النتائج اجلديدة، هذا فيام يتعلق  تعديل صحيفة االهتام إلجراء
بالقواعد الواسعة التي قررهتا حمكمة التمييز الفيدرالية يف بداية األمر ملواجهة معضلة 
                                                 
(154)  417 U.S. 21 (1974). 
(155)  395 U.S. 711 (1969). 
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 التعسف القضائي أو نزعة االنتقام لدى جهة االهتام.
ضيتي يف الوقت احلارض، بدأت املحكمة تضيق من نطاق القواعد التي قررهتا يف ق
(Pearce()Blackledge) ، فاملحكمة مل تعد تتعامل مع ما قررته يف هاتني القضيتني من
قواعد باعتبار أهنا قواعد دستورية تشمل يف نطاقها مجيع احلاالت التي تشتمل عىل 
تشديد يف العقوبات أو تعدد التهم، بل عىل العكس هذه القواعد أصبحت بمثابة قواعد 
 الوقت يف –ت ملبدأ املرشوعية الدستوري، فاملحكمة ترى نتهاكا  وقائية غرضها منع اال
 تشديد أن يثبت مل ما حيدث أن يمكن ال املبدأ لذلك الدستوري االنتهاك أن – احلارض
 احلقيقية الناحية من مدفوعا   كان املحاكمة مرحلة يف حصل الذي التهم تعدد أو العقوبة
النصوص  بموجب له املخولة احلقوق مارس ببساطة ألنه املتهم جتاه االنتقام بدافع
 (156)الدستورية أو القوانني.
يف حقيقة  (Pearce()Blackledge) وما يمكن استخالصه يف الوقت احلارض أن قضيتي
األمر أنشأتا قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس بشأن التعسف أو االنتقام الذي من 
ا االفرتاض ليس له نصيب يف االنطباق املمكن أن ينسب للمحكمة أو جهة االهتام، وهذ
للغايات التي من أجلها خلق هذا  انتهاكا  عىل تلك الوقائع التي تشكل بوضوح 
ن هذا النطاق يكون يف الوقائع التي يكون إلقول بعبارة أخرى يمكن ا (157)االفرتاض،
أو فيها هناك احتامل معقول للقول بأن تشديد العقوبة أو تعدد التهم قد جاء بتعسف 
نتيجة لنزعة انتقام من قبل املحكمة أو جهة االهتام،  وبغري توافر هذه االحتاملية، يقع 
عبء اإلثبات عىل املتهم وذلك للتدليل عىل أن ما جرى من تشديد أو تعدد ما هو إال 
وبالتايل فمبدأ املرشوعية وإن كان حيظر  (158)عقاب الستعامل حق دستوري أو قانوين،
من جانب جهة االهتام يف تشديد العقاب أو تعدد التهم إال أن هذا  التعسف القضائي أو
التعسف حيتاج إىل إثبات من جانب املتهم وذلك إلبطال ذلك السلوك من الناحية 
                                                 
(156)  United States v. Goodwin, 457 U.S. 368 (1982); Texas v. McCullough, 475 U.S. 134 (1986); Alabama v. Smith, 490 
U.S. 794 (1989). 
 (157) Texas v. McCullough, 475 U.S. 134, 138 (1986).  
(158)  Alabama v. Smith, 490 U.S. 794, 799-800 (1989).  
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القانونية، وما يستشف من املوقف احلايل للمحكمة أنه يف بعض األحوال االستثنائية 
حكمة أو جهة االهتام دحض الضيقة ستفرتض املحكمة هذا التعسف وتطلب من امل
 ذلك االفرتاض. 
لذلك يمكن القول إنه يف كل قضية لتقرير مسألة التعسف يتعني اإلجابة عىل 
( هل االفرتاض بوجود تعسف قضائي أو من جانب جهة االهتام ينطبق؟ 1تساؤلني: )
( فهل قامت املحكمة أو جهة االهتام بدحض ذلك 2وإذا كانت اإلجابة بنعم، )
االفرتاض؟ إذا كان االفرتاض ال ينطبق عىل وقائع القضية، فإن املتهم يقع عليه عبء 
 إثبات قيام هذا التعسف، وهذان التساؤالن سيكونان حمور احلديث بعد قليل.
ن االفرتاض بوجود نزعة إضائي، من حيث املبدأ يمكن القول يف نطاق التعسف الق
ك احلاالت التي يوجد فيها احتامل معقول انتقامية من جانب املحكمة ينطبق عىل تل
لالعتقاد بوجود مثل هذه النزعة وذلك يف تشديد العقوبة الذي حصل يف مرحلة إعادة 
املحاكمة، وقد دللت املحكمة عىل عدة حاالت أشارت فيها إىل عدم وجود مثل هذا 
متى كانت : قررت املحكمة أن هذا االحتامل ال يتصور حدوثه احلالة األوىلاالحتامل، 
املحكمة التي قامت بتحديد العقوبة يف مرحلة إعادة املحاكمة ختتلف عن تلك املحكمة 
ن االفرتاض إول عىل ذلك، يمكن الق التي أترفت عىل املحاكمة األوىل، وترتيبا  
بالتعسف غري متصور احلدوث يف األحوال اآلتية: لو كانت املحكمة من درجة ختتلف 
أو أن من حدد العقوبة يف املحاكمة األوىل كان هيئة حملفني  (159)عن درجة املحكمة األوىل
أو تشكيل هيئة املحلفني باملحاكمة األوىل خيتلف  (160)بينام يف إعادة املحاكمة كان قاضيا  
 (162)أو اختالف القضاة. (161)عن تشكيلها باملحاكمة الثانية
 كان ولو –: ال يتصور أن يكون هناك تعسف قضائي يف تشديد العقوبة احلالة الثانية
                                                 
(159) Colten v. Kentucky, 407 U.S. 104 (1972). 
(160) Texas v. McCullough, 475 U.S. 134 (1986). 
 (161) Chaffin v. Stynchcombe, 412 U.S. 17 (1973). 
(162)  People v. Van Pelt, 556 N.E. 2ed 423 (N.Y. 1990). 
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 العقوبة كانت إذا - القايض ذات هو والثانية األوىل املحاكمة عقوبة فرض الذي القايض
 ذناب، ففي قضيةاإل عىل اتفاق عىل بناء متت قد األوىل املحاكمة يف قررها التي
(Alabama v. Smith)(163)  يف اتفاق عىل اإلذناب، اعرتف املتهم بعد أن دخل املتهم
إدانته وقيض  تبمسئوليته عن جريمتي رسقة منزل عن طريق الكرس واالغتصاب فتم
متكن املتهم من إبطال االتفاق عىل اإلذناب أمام املحكمة  الحقا  عليه بعقوبة، 
االستئنافية فتمت إعادة حماكمته أمام حمكمة الدرجة األوىل فقضت عليه بعقوبة أشد، 
إىل وجود نزعة انتقام قضائية، قررت املحكمة أنه ال يوجد  وعندما طعن املتهم مستندا  
باعتبار أن املحكمة يف حالة حماكمة  ا  نزعة انتقامية وذلك ألن التشديد قد يكون مربر
متهم دخل يف اتفاق عىل اإلذناب يكون أمامها عوامل حتدد العقوبة وبالطبع كانت أقل 
 لإلجراءات املعتادة.  وفقا  من حالة املحاكمة التي تتم 
: بصفة عامة، ال جمال النطباق االفرتاض بوجود تعسف قضائي يف احلالة الثالثة
الظروف والوقائع التي ال يمكن أن يستشف منها وجود احتامل  تشديد العقوبة يف
بعد إدانة  (Texas v. McCullough)(164) معقول للقول بوجود ذلك التعسف، ففي قضية
عىل دفع من  استنادا  املتهم بواسطة هيئة املحلفني، قرر قايض املحكمة إبطال تلك اإلدانة 
إىل سوء سلوك من جهة االهتام أثناء املحاكمة، وقد قرر القايض يف تسبيبه  املتهم مستندا  
 أن لرغبة املتهم يف إعادة املحاكمة، انتهت حمكمة التمييز إىل أو معاديا   أنه مل يكن كارها  
وقد تأثرت املحكمة  .بام يستدعي من انطباق االفرتاض احتامل التعسف القضائي بعيد
ن املتهم يف إعادة املحاكمة طلب أن يكون حسم مسألة حتديد يف قضائها بحقيقة وهي أ
 العقوبة من القايض وليس من هيئة املحلفني.
 (Blackledge v. Perry) (165) وضيقت املحكمة كذلك من القاعدة التي قررهتا يف قضية
 (Bordenkircher v. Hayes،(166)) والتي حتكم التعسف الصادر من جهة االهتام، ففي قضية
                                                 
(163 )  490 U.S. 794 (1989). 
(164 )  475 U.S. 134 (1986). 
(165)  417 U.S. 21 (1974).  
 (166) 434 U.S. 357 (1978). 
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رفضت املحكمة تطبيق االفرتاض يف التعسف عىل مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب، يف 
تلك القضية متت إحالة املتهم إىل املحكمة بتهمة التزوير والتي كانت ترتاوح عقوبتها ما 
بني احلبس من سنتني وحتى عرش سنوات، وأثناء مفاوضات االتفاق عىل اإلذناب 
للمتهم: اإلقرار باملسؤولية مقابل رفع توصية قدمت جهة االهتام العرض اآليت 
للمحكمة بفرض عقوبة مخس سنوات باحلبس، ويف حالة رفض العرض فإن جهة 
 –جهة متلك سلطة تقرير االهتام من عدمه  -االهتام ستطلب من هيئة املحلفني الكربى 
 العود ظرف لتطبيق وذلك عنها املتهم إدانة سبق جرائم بإضافة االهتام صحيفة تعديل
 .املؤبد احلبس إىل تصل العقوبة جيعل مما بحقه
إثر رفض املتهم الدخول يف االتفاق عىل اإلذناب، قام ممثل جهة االهتام بتنفيذ هتديده 
وذلك بتعديل صحيفة االهتام من خالل هيئة املحلفني الكربى، بعد هذا التعديل حوكم 
ظرف املشدد الذي توافر بحقه، وبعد إىل ال استنادا  املتهم وأدين بعقوبة احلبس املؤبد 
تقديم طعن أمام حمكمة التمييز الفيدرالية من قبل املتهم، قررت املحكمة أن هذا املوقف 
املتهم يف تلك القضية  حيث إن (Blackledge) خيتلف عن املوقف الذي حصل يف قضية
خضع لعقوبة مفروضة من طرف واحد بسبب اختياره ملامرسة حقه الدستوري يف 
الطعن عىل احلكم الصادر ضده، بينام وقائع القضية املاثلة مل تكن سوى نتيجة مباحثات 
بني أخذ ورد وهي مباحثات متعارف عليها ومقبولة يف التفاوض عىل اإلذناب، بعبارة 
عوقب ألنه طلب حماكمة جديدة، فإن املتهم  (Blackledge) ن املتهم يف قضيةأخرى إذا كا
 عليه يف مفاوضات ذات طبيعة قاسية فقط. جمنيا  كان  (Bordenkicher) يف قضية
، أخرجت املحكمة مجيع املراحل السابقة عىل املحاكمة من نطاق االفرتاض الحقا  
بعد  (United States v. Goodwin)،(167) ففي قضية، (Blackledge) الذي جاءت به يف قضية
اهتام املدعى عليه بجنحة تعد بدين، طلب املدعى عليه املحاكمة بواسطة هيئة حملفني مما 
تغيري املحكمة املختصة بنظر الواقعة وممثل جهة االهتام. بعد ذلك، قام  قانونا  يستلزم 
                                                 
(167)  457 U.S. 368 (1982). 
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 471 [احلادية والثالثونالسنة ]                  [7201 يناير هـ8143 ربيع الثاين -والستون  التاسع العدد]
 
 
عىل  جناية تعد بدين ممثل جهة االهتام اجلديد بتعديل صحيفة االهتام بجعل التهمة
 (.Assault on a federal officer) موظف فيدرايل
واالفرتاض أو القرينة بوجود تعسف قضائي بفرض عقوبة أشد يف مرحلة إعادة 
 .Texas v)املحاكمة ليست مطلقة بل تقبل إثبات العكس، فاملحكمة قررت يف قضية 
McCullough) (168)  إىل معلومات  استنادا  أن ذلك االفرتاض قابل إلثبات العكس
موضوعية تتعلق بالسلوك اإلجرامي تربر ذلك التشديد يف العقاب طاملا أن هذه 
املعلومات تعلقت بسلوك اجلاين أو املحكوم عليه قبل املحاكمة األوىل وقد ثبتت هذه 
املعلومات بدليل مل يكن بحوزة املحكمة يف تلك املحاكمة، لذلك يمكن القول إنه من 
محكمة األخذ باالعتبار أدلة جديدة مقدمة هلا يف مرحلة إعادة املحاكمة تثبت اجلائز لل
خطورة دور اجلاين يف املرشوع اإلجرامي ولو كان هذا املرشوع هو ذات اجلرم حمل 
من  (McCullough)املحاكمة األوىل، وقد أقرت املحكمة يف تسبيبها أن قضاءها يف قضية 
وذلك ألن ذلك القضاء قد يكون  (Pearce)ا يف قضية شأنه النيل من القاعدة التي قررهت
الستئناف احلكم الصادر ضده بسبب وجود خماطرة يف  من شأنه أن جيعل املتهم كارها  
كون الدليل اجلديد الداعم لتشديد العقوبة سيكتشف أو يقدم يف مرحلة إعادة املحاكمة، 
يربر خلق حظر  كافيا   سببا  وتضيف املحكمة أن ذلك التخوف من املتهم ال يشكل 
دستوري عىل املحكمة يمنعها من إمعان النظر فيام يقدم إليها من معلومات تساعدها 
 عىل حتديد العقوبة. 
انتهت املحكمة إىل أن جهة االهتام يمكنها تربير ترصفها  (Blackledge)(169)ويف قضية 
يف تغيري صحيفة االهتام بإضافة هتم جديدة أو هتم أشد متى أمكنها إثبات أن إمكانية 
منذ البداية، ففي قضية  لتلك التهم اجلديدة أو األشد مل يكن ممكنا   وفقا  املحاكمة 
(Goodwin)(170)   حول الطريقة أو األسلوب الذي من  قامت املحكمة برشح أكثر تفصيال
                                                 
(168)  475 U.S. 134 (1986). 
(169)  417 U.S. 21 (1974). 
(170)  457 U.S. 368, 376 n.8 (1982). 
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 [االعرتاف املسبق باإلذناب يف الواليات املتحدة األمريكيةاتفاقات ]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                            ]جملة الرشيعة والقانون[ 472
 
 
خالله تتمكن جهة االهتام من دحض القرينة بوجود تعسف من جانبها يف تعدد التهم أو 
تشديدها يف مرحلة إعادة املحاكمة حيث قررت أن جهة االهتام يمكنها القيام بذلك عن 
طريق تقديم دليل موضوعي أو حيادي يربر ترصفها، ورغم ذلك التوضيح املبهم 
ادت املحكمة يف تسبيبها يف تلك القضية لتنص عىل ذات اللغة التي استخدمتها يف ع
بام يوحي يف حقيقة األمر أن املحكمة مل يكن لدهيا نية لتغيري القاعدة  (Blackledge)قضية 
 التي قررهتا بشأن االفرتاض بوجود التعسف من جانب جهة االهتام.
تفصل حمكمة التمييز الفيدرالية بعد يف واقعة  وعىل الرغم من أنه إىل وقتنا احلارض مل
متكنت جهة االهتام من إثبات أن سلوكها بتعدد التهم أو تشديدها مل يكن بدافع االنتقام 
نه طاملا أن املحكمة انتهت إىل عدم وجود تعسف قضائي يف تشديد العقاب يف أكثر من إف
يف املستقبل القريب من تقرير ذات واقعة فال يوجد من الناحية الواقعية ما يمنع املحكمة 
 القواعد واألحكام فيام يتعلق بتعسف ناشئ من سلوك جهة االهتام.
املبحث الثالث: مدى إمكانية تطبيق  )القسم الثاين من البحث(العدد القادموسنتناول يف 
 .أحكام االتفاق عىل اإلذناب يف دولة الكويت واإلمارات العربية املتحدة
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